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	لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال

الاجتماع الثلاثون

مونتريال، 4 – 7 تموز/يوليه 2003


تقرير لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال لبروتوكول

مونتريال عن أعمال اجتماعها الثلاثين
مقدمة
1 -
عقد الاجتماع الثلاثون للجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال في مقر منظمة الطيران المدني الدولي، في مونتريال، كندا، يومي 4 و5 و7 تموز/يوليه 2003.

أولاً -
المسائل التنظيمية

ألف -
افتتاح الاجتماع
2 -
افتتح الاجتماع رئيس اللجنة، السيد باتريك ماكينري (استراليا)، في تمام الساعة العاشرة من صبيحة يوم 4 تموز/يوليه 2003. وقد رحب بأعضاء اللجنة الجدد، وبصفة خاصة، للآفاق الجديدة الرحبة التي سيضعونها على تجارب وخبرات الأعضاء المؤسسين. ولاحظ رئيس اللجنة أن اللجنة لديها جدول أعمال زاخر وذلك لأسباب ليس أقلها توافر البيانات للمرة الأولى عن الامتثال لتدابير الرقابة على الهالونات وبروميد الميثيل لدى البلدان العاملة بالمادة 5.

3 -
رحب السيد ماركو غونزاليس الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون بأعضاء اللجنة في الاجتماع الأول لعام 2003، ولاحظ أن أمام اللجنة قضايا مهمة عدة تحتاج إلى المناقشة. وأن عامي 2002 و2003 شهدا استحداث تدابير رقابة جديدة بالنسبة لجميع الأطراف. وأنه اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير 2004 سوف تستحدث ضوابط رقابية على الإنتاج وعلى الاتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وذلك بموجب تعديل بيجين. إن توافق هذه التدابير الرقابية سوف يحتاج إلى تعاون وثيق وتدابير منسقة بين الصندوق متعدد الأطراف، والوكالات المنفذة من أجل ضمان الامتثال. وقد وجه السيد غونزاليس الشكر إلى أمانة الصندوق وإلى الوكالات المنفذة لالتزامها بالتعاون والتعاضد وللمعلومات التي توشك تقديمها إلى اللجنة.

4 -
ولفت الأمين التنفيذي انتباه اللجنة إلى بند جديد في جدول أعمالها يتعلق بالنظر في القضايا العامة المتعلقة بالامتثال. وأوضح أن الأمانة تنوي تقديم معلومات أساسية عن قضايا الامتثال وإجراء عدم الامتثال، وإلى استعراض القضايا ذات الصلة بتدابير الرقابة، وإبلاغ البيانات وحسابات خط الأساس والاستهلاك والإنتاج، وأعرب عن أمله أن تثبت جدواها بالنسبة لأعضاء اللجنة.

باء -
الحضور

5 -
حضر الاجتماع ممثلون عن أستراليا (الرئيس)، بنغلاديش، بلغاريا، غانا، هندوراس، إيطاليا، جامايكا (نائب الرئيس والمقرر)، ليتوانيا، الملديف وتونس.

6-
وحضر الاجتماع أيضاً رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، وممثلو أمانة الصندوق متعدد الأطراف، وأمانة مرفق البيئة العالمية، والوكالات المنفذة التابعة للصندوق - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولي كمراقبين. وترد القائمة الكاملة بالمشاركين في المرفق الثاني لهذا التقرير.

7 -
وبناء على دعوة اللجنة، حضر ممثلو بوليفيا والبوسنة والهرسك، ناميبيا، قطر، أوغندا واليمن لتقديم معلومات عن التقدم الذي أحرزته بلدانهم نحو الامتثال لبروتوكول مونتريال.

ثانياً -
إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل

8 -
اعتمدت اللجنة جدول الأعمال التالي على أساس جدول الأعمال المؤقت الذي جرى تعميمه برسم الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/30/1، وبعد إضافة مسائل أخرى تحت البند 8 ومناقشة لأفكار وخيارات للنهوض بالأعمال التي تقوم بها اللجنة:

1 -
افتتاح الاجتماع.

2 -
إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

3 -
تقرير الأمانة عن البيانات وقضايا الامتثال.

4 -
بيانات من:

(أ)
أمانة الصندوق؛

(ب)
الوكالات المنفذة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي) بشأن الأنشطة المنفذة لدى الأطراف العاملة بالمادة 5 والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وذلك لتيسير تنفيذ بروتوكول مونتريال والامتثال له؛

(ج)
أمانة مرفق البيئة العالمية.

5 -
معلومات عن امتثال الأطراف الحاضرة بناء على دعوة لجنة التنفيذ.

6 -
النظر في القضايا العامة المتعلقة بالامتثال.

7 -
استعراض حالة الامتثال لمقررات محددة صادرة عن الأطراف بشأن:

(أ)
عدم الامتثال لمتطلبات إبلاغ البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال من جانب الأطراف المصنفة مؤقتاً على أنها عاملة بموجب المادة 5 من البروتوكول فيما يتعلق بـ: كمبوديا، الرأس الأخضر، جيبوتي، ليبيريا، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، سورينام وفانواتو (المقرر 14/14)؛

(ب)
عدم الامتثال لمتطلبات إبلاغ البيانات لأغراض تحديد خطوط الأساس بموجب الفقرتين 3 و8 مكرر (د) من المادة 5 الخاصة: بانغولا، كمبوديا، الرأس الأخضر، وسان تومي وبرينسيبي، سيراليون، الصومال، سورينام، فانواتو، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الملديف، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس المقرر (14/16)؛

(ج)
عدم الامتثال للمقررات الخاصة بـ: مالطـة، باكستان، بابوا غينيا الجديدة (المقرر 14/17)؛ (د) ألبانيا (المقرر 14/18)؛ (ﻫ) جزر البهاما (المقرر (14/19)؛ (و) بوليفيا (المقرر 14/20)؛ (ز) البوسنة والهرسك (المقرر 14/21)؛ (ح) ناميبيا (المقرر 14/22)؛ (ط) نيبال (المقرر 14/23)؛ (ي) سانت فنسنت وغرينادين (المقرر 14/24)؛ (ك) الجماهيرية العربية الليبية (المقرر 14/25)؛ (ل) الملديف (المقرر 14/26)؛ (م) بيلاروس (المقرر 14/27)؛ (ن) لاتفيا (المقرر 14/28)؛ (س) بنغلاديش (المقرر 14/29)؛ (ع) أرمينيا (المقرر 14/31)؛ الكاميرون (المقرر 14/32)؛ (ف) بليز (المقرر 14/33)؛ (ص) إثيوبيا (المقرر 14/34)؛ (ق) كازاخستان (المقرر 13/19 للاجتماع الثالث عشر للأطراف)؛ (ر) طاجيكستان (المقرر 13/20 للاجتماع الثالث عشر للأطراف).
8 -
مسائل أخرى.

9 -
اعتماد تقرير الاجتماع.

10 -
اختتام الاجتماع.

ثالثاً -
تقرير الأمانة عن البيانات وقضايا الامتثال

9 -
عرضت أمانة الأوزون تقرير الأمانة عن المعلومات التي قدمتها الأطراف بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/30/3. وكانت جميع الأطراف الـ 44 غير العاملة بموجب المادة 5 قد أبلغت بيانات سنة الأساس، والتي كانت تمثل بالنسبة لها أيضاً بيانات خط الأساس، بينما كان هناك ما بين 80 في المائة و90 في المائة طرفاً عاملاً بموجب المادة 5 من الـ 140 قد أبلغت عن بيانات سنة الأساس وبيانات خط الأساس. ولفتت الأمانة انتباه اللجنة إلى الأطراف الـ 12 التي لم تبلغ بيانات خط أساس كاملة للمرفق ألف، وإلى الأطراف الـ 12 التي لم تبلغ بيانات خط الأساس الكاملة للمرفق باء وإلى الأطراف الـ 13 التي لم تبلغ بيانات خط أساس كاملة للمرفق هاء. وبعض هذه الأطراف ومجموعها 11 لم تبلغ عن أي بيانات ولذا صُنَفتْ مؤقتاً على أنها تعمل بموجب المادة 5.

10 -
لم تكن معظم البلدان قد أبلغت بعد أي بيانات عن عام 2002، حيث أن الموعد النهائي للإبلاغ لم يكن قد حل بعد. ومن بين الأطراف الـ 44 غير العاملة بالمادة 5 كان 13 طرفاً قد أبلغ بيانات. وبالنسبة للإنتاج فقد دلت البيانات المُبَلغة عن أن هذه الأطراف ممتثلة للبروتوكول. أما بالنسبة للاستهلاك، فإن طرفين قد أبلغا بيانات تدل على خروجهما عن المقادير المسموح بها ومن ثم فإن بياناتهما معروضة للبحث.

11 -
ومن الأطراف الـ 140 العاملة بموجب المادة 5، أبلغ 45 طرفاً عن البيانات. وبالنسبة للإنتاج دلت البيانات المبلغة عن أنها جميعاً ممتثلة للبروتوكول. وبالنسبة للاستهلاك فإن 25 طرفاً أبلغ بيانات تدل على خروجها عن جداول التخفيض، ومن ثم فهي محل نظر. وقد اشتمل ذلك على 15 طرفاً أبلغت عن استهلاك من مركبات الكربون الكلورية فلورية يزيد على خط الأساس فـي كل مـن عـام 2001 و2002 ولكنها لم تبلغ عن فترة الرقابة التي تبدأ من 1  تموز/يوليه 2001 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002. وقد كتبت أمانة الأوزون إلى هذه الأطراف تطلب توضيحات و/أو بيانات عن فترة الرقابة. وقد بدأ تنفيذ تدابير رقابة جديدة على الأطراف العاملة بموجب المادة 5 فيما يتعلق بالهالونات وببروميد الميثيل وذلك اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2002، وهو ما يمثل في كل حالة تجميداً للاستهلاك. وقد أبلغت 7 أطراف عن بيانات تدل على تجاوز استهلاك الهالونات لخط الأساس و11 طرفاً أبلغت عن بيانات تبين أن استهلاك بروميد الميثيل يزيد على خط الأساس. وقد كتبت أمانة الأوزون إليها تطلب إيضاحات وهي التي بدأ وصولها في بعض الحالات.

12 -
وقد استبعدت من التقرير تلك الأطراف التي كانت قد أبلغت عن بيانات لعام 2001 تبين عدم امتثالها وإن كانت تنسحب عليها المقررات التي اعتمدها الاجتماع الرابع عشر للأطراف. ومع ذلك فإن عدداً من الأطراف قد أدلى بعد ذلك ببيانات عن 2001 كشفت عن وجود تجاوز لمقادير التخفيض المسموح بها. وقد اشتمل ذلك على طرفينْ من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 وهما أذربيجان ولاتفيا، وأربعة أطراف عاملة بموجب المادة 5: هي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسانت كيتس ونيفيس، وأوغندا واليمن التي أبلغت عن استهلاك من مركبات الكربون الكلورية فلورية تزيد عن خط الأساس لكل من عام 2000 و2001 ولكنها لم تبلغ بيانات عن فترة الرقابة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001.

13 -
ورداً عن أسئلة من اللجنة أوضحت الأمانة أن الأطراف التي صُنِفَت مؤقتاً على أنها عاملة بموجب المادة 5 فقد أزيل عنها ذلك الوضع المؤقت بمجرد إبلاغها للبيانات. ولم يكن ذلك يعني أنها قد أبلغت جميع البيانات التي من المفروض القيام بالإبلاغ عنها.

رابعاً -
بيانات ألقيت من جانب (أ) أمانة الصندوق متعدد الأطراف و(ب) الوكالات المنفذة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولي) بشأن الأنشطة التي جرت داخل أقاليم الأطراف العاملة بالمادة 5 والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لتيسير التنفيذ والامتثال لبروتوكول مونتريال
(أ)
أمانة الصندوق متعدد الأطراف
14 -
قدم ممثل أمانة الصندوق متعدد الأطراف تقريراً عن وضع البلدان العاملة بالمادة 5 من حيث الامتثال لتدابير الرقابة المتوسطة والمبدئية لبروتوكول مونتريال (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/25)، وهو التقرير الذي ستنظر فيه لجنة الصندوق متعدد الأطراف في اجتماعها الأربعين المرتقب المقرر عقده في الفترة من 16 إلى 18  تموز/يوليه 2003.

15 -
وأبرز ممثل أمانة الصندوق متعدد الأطراف أن الوثيقة هي أداة تخطيط تستخدمها أمانة الصندوق والوكالات المنفذة لتحديد مَكْمنَ المصاعب التي تتعرض لها البلدان بالنسبة لمسألة الامتثال. وأن الاختلافات بين البيانات الواردة في تقرير أمانة الصندوق وتقرير أمانة الأوزون بشأن البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب المادة 5 من بروتوكول مونتريال يمكن تبريرها بالمواعيد النهائية المختلفة الخاصة بتقديم البيانات. وكانت البيانات المتعلقة بتنفيذ البرامج القطرية مطلوبة في موعد أقصاه الأول من أيار/مايو من كل عام، بينما الإبلاغ بموجب المادة 7 مطلوب في اليوم الثلاثين من أيلول/سبتمبر من كل عام مما يجعل بيانات الصندوق أكثر اكتمالاً في الحالة الراهنة.

16 -
أشار تحليل للوضع الخاص بالامتثال الوارد في الجزء الأول من تقرير أمانة الصندوق إلى أن 109 بلدان يمكن اعتبارها ممتثلة لتجميد مركبات الكربون الكلورية فلورية الموضوع على أساس أحدث البيانات المُبَلغة عن الاستهلاك، مع وجود بلدين آخرين يمكن أن يحققا الامتثال لو أن المشروعات المعتمدة لهما نُفِذت على وجه السرعة ألا وهما (ليبيا، وسانت كيتس ونيفيس). وكان هناك 9 بلدان معرضة لخطر عدم الامتثال، غير أن الأنشطة الواردة في خطة العمل 2003 – 2005 قد تساعد على تحقيق الامتثال لهذه البلدان. ونظر التقرير كذلك في امتثال البلدان للرقم المستهدف لتخفيض مركبات الكربون الكلورية فلورية بنسبة النصف في عام 2005، وامتثالها لتدابير الرقابة للهالونات وبروميد الميثيل ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل. وبحث الجزء الثاني من الوثيقة الاستهلاك المتبقي من المواد المستنفدة للأوزون بواسطة قطاع الصناعة الذي ستبحثه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأربعين. وشدد ممثل أمانة الصندوق على التحليل الذي أُجري والاستنتاجات التي تم التوصل إليها في الوثيقة، وقال إنها لا تضر بحالة الامتثال الذي حدده اجتماع الأطراف.

17 -
وقد تلا التقرير تقديم عرض عن تطور خطة التخلص التدريجي - ومدتها ثلاث سنوات - التابعة للصندوق متعدد الأطراف،واشتمل العرض على بيانات وقضايا عدم الامتثال، وكذلك الإجراءات التي تتخذها اللجنة التنفيذية للبلدان التي لديها قضايا عدم امتثال.

18 -
ألقى ممثل أمانة الصندوق الضوء على خطة التخلص التدريجي المتجددة لمدة ثلاث سنوات التي طُورت لمواصلة تنفيذ إطار التخطيط الاستراتيجي لدى الصندوق متعدد الأطراف. وقد اقترحت خطة التخلص النهائي تخفيضات اعتمدتها اللجنة التنفيذية كدليل مهم لإعداد خطط العمل السنوية و/أو متعددة السنوات أثناء الفترة من 2003 إلى 2005 وذلك لمساعدة جميع البلدان على الامتثال للأهداف المرتجاة للسنتين 2005 و2007. وقد طُلب إلى وكالات التنفيذ أن تراعي التخلص التدريجي للمواد المستنفدة للأوزون المتولدة عن النموذج، وذلك كأساس لإعداد اتفاقات متعددة السنوات، وللنظر في تخصيص مخصصات تمويل طبقاً لذلك.

19 -
تقوم اللجنة التنفيذية باستعراض مقترحات المشروعات في ضوء فرص الامتثال لدى الأطراف المعنية. فمثلاً وجد أن اعتماد المشروعات للأطراف تتم بطريقة غير ممتثلة وعلى أساس كل حالة على حدة، ودون الإضرار بعمليات آلية عدم الامتثال الخاصة بالبروتوكول، أما مقترحات المشروعات للأطراف غير الممتثلة فيجب أن تساعد على العودة إلى الامتثال بأسرع وقت ممكن. أما تمديد مشروعات التعزيز المؤسسي فيُنظر فيها إذا كانت البلدان قد أبلغت بيانات عن المواد المستنفدة للأوزون إلى أمانتي الصندوق والأوزون، وتكون التمديدات عادة لمدة سنتين وذلك على الرغم من أن الأطراف غير الممتثلة تحصل على التمديد لمدة سنة واحدة وبشرط ألا يؤدي اعتماد التمديد إلى الإضرار بتشغيل آلية عدم الامتثال التابعة للبروتوكول.

20 -
ومضى ممثل أمانة الصندوق في عرض الأنشطة المراد تنفيذها لدى البلدان غير الممتثلة حالياً أو التي يحتمل عدم امتثالها. وكانت اللجنة التنفيذية قد اعتمدت تمويل أنشطة في 35 بلداً من أصل 37 بلداً في هذه الفئة. ولم تقدم أنشطة تخلص تدريجي حتى الآن لاعتمادها من جانب اللجنة التنفيذية لبلدين فقط هما (أرمينيا وناورو). أما بالنسبة للبلدان الـ 35 الأخرى فقد اتُخذت إجراءات على أساس الإلمام بوضع كل بلد من حيث الامتثال، وبهدف مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها إزاء الامتثال. ومضى ممثل أمانة الصندوق في تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة في 35 بلداً لتيسير بحث الأنشطة حسبما يتناسب من جانب لجنة التنفيذ.

21 -
وعقب طرح تقديمات من جانب أمانة الصندوق تساءل عضو باللجنة عما إذا كان الصندوق قد وجد أية أسباب مشتركة أدت إلى تأخير البلدان في إبلاغ بياناتها. وأجاب ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن هناك سببين رئيسيين لذلك وأكثر هذين السببين شيوعاً بين البلدان هو عدم توافر البيانات لدى البلدان التي يجري فيها الإعداد للبرامج القطرية. أما السبب الرئيسي الآخر فهي الصعاب السياسية لدى بلدان مفردة. ومن بين الأسباب الأكثر تخصيصاً هي تطبيقات الأطراف لتنقيح خط الأساس، وصعوبة جمع البيانات ذاتها. وأشار ممثل أمانة الأوزون كذلك إلى أن سوء الفهم هذا يمكن أن يكون قد أسهم في تأخير الإبلاغ عن البيانات. وحيث أنه بموجب بروتوكول مونتريال يكون الموعد النهائي للإبلاغ عن البيانات خلال سنة معينة وهو اليوم الـ 30 من أيلول/سبتمبر من العام التالي، فإن بعض الأطراف تنتظر حلول الموعد النهائي للقيام بالإبلاغ عن البيانات. وهذا هو السبب الذي من أجله ناشدت اللجنة الأطراف مؤخراً بأن تقوم بالإبلاغ عن البيانات بمجرد توافرها وذلك تيسيراً لاتخاذ القرارات من جانب اجتماع الأطراف.

(ب)
الوكالات المنفذة التابعة للصندوق متعدد الأطراف - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
22 -
وصف ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما أسماه بسنة ناجحة للبلدان التي يخدمها، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتحول من المشروعات الفردية إلى الخطط الوطنية والقطاعية، وأنه قد اعتمد العديد من هذه البرامج للأرجنتين والبرازيل والهند وأندونيسيا وكينيا ونيجيريا. وأبلغ ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن مشروعات محددة في جميع البلدان التي يلعب فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دوراً، ويشكل عرضه طبقاً لاستعراض الأمانة لحالة الامتثال لمقررات الأطراف وتوصيات ولجنة التنفيذ بشأن قضايا عدم الامتثال وكذلك قضايا عدم الامتثال المحتملة التي تنجم عن إبلاغ البيانات (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/30/2).
23 -
تناول ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضع البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال مثل كازاخستان وطاجكستان. وهذان البلدان مؤهلين للحصول على تمويل مرة واحدة من مرفق البيئة العالمية لصالح مشروعات التعزيز المؤسسي بينما البلدان العاملة بالمادة 5 يمكن أن تعيد تقديم هذه المشروعات من أجل التمويل المجدد من صندوق البيئة كل سنتين. ولذلك فإن اللجنة قد تنظر قيام مرفق البيئة العالمية بتقديم المزيد من الأموال للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. وقال ممثل البنك الدولي بأن مرفق البيئة العالمية قد ينظر في استخدام جزء من مبلغ الـ 50 مليون دولار من الأموال المخصصة لبناء القدرات، في مثل هذا الغرض. وفيما يتعلق بالإبلاغ عن البيانات، أوضح أحد أعضاء اللجنة بأنه ينبغي السماح لتلك البلدان التي تنفذ استعراضات للبيانات والتي من المحتمل أيضاً على ما هو مرجح أن تفقد وضعية البلد العامل بموجب المادة 5 بالاحتفاظ بتلك الوضعية حتى يكتمل عمل المسح.

24 -
قدم ممثل أمانة الصندوق متعدد الأطراف توضيحاً يتعلق بمشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بوليفيا. وقد أُبدِي تعليق مفاده أن إلغاء المشروع يجعل من اللازم على البلد أن يجد وسائل بديلة للتخلص التدريجي من كميات المواد المستنفدة للأوزون النظيرة، بدون الحصول على مساعدة الصندوق متعدد الأطراف. وأوضح ممثل أمانة الصندوق بأن مقررات اللجنة التنفيذية تقضي بأن المشروعات يمكن أن يعاد تقديمها بعد سنتين من إلغائها باستثناء الحالات التي يكون الإفلاس أو تغير الملكية فيها هما السبب في الإلغاء. ومضى الممثل يذّكر لجنة التنفيذ بالمقرر 14/37 الذي يتحكم في العلاقة التبادلية بين لجنة التنفيذ واللجنة التنفيذية التابعة للصندوق متعدد الأطراف قائلاً بأنه لا ينبغي في أي حال من الأحوال مقرر صادر عن لجنة التنفيذ على أن له تأثيراً مباشراً على تصرفات اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالتمويل.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة
25 -
بدأ ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة عرضه بتعليق مفاده أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد يقدمان تقريراً مشتركاً إلى اللجنة في المستقبل يعكس التعاون الوثيق بين وكالتي التنفيذ هاتين. وعند تقديمه لتقريره وصف برنامج المساعدة على الامتثال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (CAP) في 137 بلداً، وأعلن أن البرنامج قد أحدث تحسناً عاماً في إبلاغ البيانات وعودة عدد أكبر من البلدان إلى الامتثال. وأوضح أنه بالرغم من حقيقة أن الكثير من البلدان التي يعمل معها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار برنامج المساعدة للامتثال هي من البلدان المستهلكة لمقادير منخفضة (LVCs) ولا يوجد بها إلا القليل من مشروعات الاستثمار أو أنها لا توجد على الإطلاق، إن مشروعات التعزيز المؤسسي لها تأثير يتجاوز حدود الامتثال. وفي الحقيقة أن 63 في المائة من البلدان التي تلقت مساعدة تعزيز مؤسسي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد حققت تخفيضاً يتجاوز الامتثال، وأن 73 في المائة من البلدان التي تلقت مساعدة ربط شبكي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد حققت تخفيضاً يتجاوز مجرد الامتثال. وفي هذا الصدد قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال تستفيد من الأموال على الأقل مؤقتاً لمساعدتها على المشاركة في الشبكة الإقليمية بحيث يتم تناول شواغلها في تلك المنابر.
26 -
بحث تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة التقدم في وضع سياسات في إطار المادة 4 من البروتوكول، وهو التقدم المقاس من حيث حظر الترخيص والحصص وحظر استيراد المواد المستنفدة للأوزون والمعدات المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون. وحتى حزيران/يونيه 2003 كان 120 بلداً من البلدان التي يساعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد بدأ في أو نفذ مثل هذه السياسات التي ما زال ينبغي بدؤها في 17 بلداً فقط. ووجه اهتمام اللجنة إلى أوراق استعراض الامتثال التي يعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة للبلدان التي تواجه صعوبات. وأبرزت الاجتماعات الثنائية التي عقدت مع وحدات الأوزون القطرية بمشاركة الزملاء من وكالات التنفيذ الأخرى، بمساعدة من أمانة الصندوق متعدد الأطراف وأمانة الأوزون، وقال إن هذه الاجتماعات كانت مفيدة جداً في فهم المشاكل المحددة لدى البلدان المرتبطة بالامتثال، وتقديم مقترحات وتوصيات بشأن حل هذه المشاكل. وقد قُدم اقتراح بأن اللجنة قد ترغب في أن توصي ببدء تنسيق منظم ورسمي بين الأمانات ووكالات التنفيذ من أجل تشجيع الامتثال. وثمة اقتراح آخر قدمه ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقضي بدعوة الوكالات الثنائية لحضور اجتماعات اللجنة حيث أنها نشيطة جداً في بعض البلدان، ولديها مشاريع لم تستطع وكالات التنفيذ الإبلاغ عنها. ووافقت اللجنة على دعوة الوكالات الثنائية المختصة إلى اجتماعاتها مستقبلاً عند مناقشة قضايا عدم الامتثال ذات الصلة بالأطراف التي تنفذ لديها مشروعات تخلص تدريجي من المواد المستنفدة للأوزون.

27 -
وأُشير إلى أن اللجنة قد ترغب في بحث مسألتين أخريين أولهما المشكلة التي تواجهها البلدان المستهلكة لكميات قليلة جداً والمستوردة لكميات أكبر من المواد المستنفدة للأوزون بما يتجاوز المسموح به لها سنوياً بموجب البروتوكول. وأضيف أنه قد ثبتت صعوبة، وارتفاع تكاليف، شراء كميات قليلة جداً من المواد المستنفدة للأوزون غير أن شراء كميات أكبر تغطي استخدام سنوات عدة، فإن البلد المعني يقع بذلك في وضع عدم الامتثال أثناء الفترة التي سمح بها بالاستيراد. وثانياً وجه الانتباه إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، وأنها لا تزال خارج الشبكة الإقليمية وأقترح بأنه يمكن لمرفق البيئة العالمية أن يدعم إنشاء مثل هذه الشبكات لفترة محددة.

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
28 -
وفيما يتعلق بالإبلاغ عن البيانات، فإن ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أبلغ اللجنة بأنه من بين جميع البلدان التي يساعدها بمشروعات التدعيم المؤسسي، فإن البلد الوحيد الذي لم يبلغ بياناته هو الجماهيرية العربية الليبية، وهو الوضع الذي تم تصحيحه منذ فترة قصيرة. أما قضايا الامتثال الأخرى في البلدان التي تساعدها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فسوف تعالج أثناء الاجتماع الحالي بحضور البوسنة والهرسك وقطر واليمن، بيد أن الجماهيرية العربية الليبية لم تتمكن من الحضور. وطالبت البوسنة والهرسك واليمن بإعادة النظر في بيانات خط الأساس الخاصة بها وذلك نتيجة للظروف غير العادية التي أدت إما إلى تقليل الاستهلاك أثناء سنوات خط الأساس أو جعلت من جمع البيانات أمراً صعباً للغاية.

29 -
وفيما يتعلق بالامتثال للرقم المستهدف لبروميد الميثيل خلال عام 2002 فإن ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ذكر أن المصاعب التي تعترض الطريق في هذا المجال ربما كانت نتيجة لأمور من بينها أن مشروعات التخلص التدريجي بدأت في أواخر عام 1999 ولكن يرجع السبب الرئيسي فيها إلى التأخر في التصديق على تعديل كوبنهاجن. وحيث أن الكثير من البلدان المستهلكة لكميات كبيرة لم تصادق على تعديل كوبنهاجن إلا مؤخراً فإنها قد لا تكون قادرة على الامتثال للرقم المستهدف لبروميد الميثيل لعام 2005.

البنك الدولي
30 -
ذكر ممثل البنك الدولي بأن جزر البهاما على وشك تقديم بياناتها عن الفترة 2001 – 2002. ومنذ اعتماد خطة التخلص التدريجي النهائي، فإن حكومة البهاما قد اتخذت العديد من الخطوات التي تدل على التزامها بالامتثال بما في ذلك فرض حصص استيراد طوعية. وأعدت جزر البهاما كذلك مجموعة سياسات لضمان الامتثال وهي التي تأخرت نتيجة لوجود تغيير في حكومة البلد، ولكن سوف يتم اعتمادها على يد الحكومة الجديدة عما قريب. والبيانات الكاملة لعام 2001 التي قدمتها باكستان دلت على أن استهلاكها من بروميد الميثيل قد وجه لأغراض الحجر الصحي ومعالجة ما قبل الشحن، كما أن استكمال برنامجها القطري الذي تم بمساعدة من البنك الدولي من شأنه أن يضمن وضع حد لاستهلاك الهالونات. وفي النهاية، فإن مشروعات تخفيض قطاع الإنتاج التابع للبنك الدولي في الهند والصين والأرجنتين تسير سيراً حسناً وسوف تضمن تخفيضاً قدره 50 بالمائة بحلول عام 2005.

(ج)
مرفق البيئة العالمية
31 -
ذكر مندوب مرفق البيئة العالمية أن تحولاً في ولاية منظمته من تمويل مشروعات الامتثال لتجميد مركبات الكربون الكلورية فلورية في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال إلى التخلص التدريجي من بروميد الميثيل لدى البلدان العاملة بموجب المادة 2 في موعد أقصاه 2004. وكان مرفق البيئة العالمية يعمل بصورة لصيقة مع لجنة التنفيذ والفريق العامل مفتوح العضوية في الماضي ويتطلع إلى استمرار التعاون من أمانة الأوزون لضمان التخلص التدريجي السريع من بروميد الميثيل في أوروبا الشرقية ووسط آسيا. وفي الحقيقة، أن مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية قد اعتمد دفعة تمويل مقدارها 12 مليون دولار أمريكي لهذا الغرض. وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي تعمل أيضاً في مبادرتين لإعداد مشروعات إقليمية لتقديم مشروعات تخلص تدريجي كاملة لمرفق البيئة العالمية للموافقة عليها في أواخر 2003 أو أوائل 2004. وأن التعاون الجاري مع الأمانة ووكالات التنفيذ هو تعاون قيِّم للغاية من حيث تحقيق الأهداف، واستكمال البيانات، وضمان الإبلاغ الدقيق بشأن استخدامات بروميد الميثيل في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.

خامساً -
معلومات عن امتثال الأطراف الحاضرة بناء
على دعوة من لجنة التنفيذ
(أ)
قطر
32 -
قدم ممثل قطر طلبه بإجراء تغيير في بيانات خط الأساس لبلده فيما يتعلق باستهلاك الهالونات من 6ر10 إلى 6ر53 طن محسوباً بدالات استنفاد الأوزون. وأوضح أن بيانات خط الأساس التي قُدمت أساساً قد ثبت عدم دقتها، حيث أن إدارة مصلحة الجمارك قد قدمت معلومات عن واردات القطاع الخاص فقط مُغِفلةً القطاع العام، وأن المشروعات الخاصة لم تبلغ عن الاستهلاك بصورة كاملة إما بسبب نقص الدراية بالمسألة أو في محاولة لتفادي الضرائب مستقبلاً، أو الضوابط الرقابية على الواردات. وعندما أنشئت وحدة الأوزون الوطنية في عام 1999 فإنها اكتشفت هذه التفاوتات، وأبلغت أرقاماً مستكملة للأمانة، أدرجت في ورقة قطر المكتوبة إلى اللجنة. واكتشفت وحدة الأوزون القطرية كذلك نتيجة لإجراء تفتيشات ميدانية وحلقات عمل بأن القطاع العام وبخاصة وزارة الدفاع وشركات النفط الرسمية كانت تستورد الهالونات بدون موافقة وكانت مستمرة في استخدامها.

33 -
وإجابة على أسئلة من أعضاء اللجنة حول دقة البيانات المقدمة حالياً وحول نقص وجود أرقام تفصيلية لاستهلاك القطاع العام، فإن ممثل قطر قد أوضح بأن وحدة الأوزون الوطنية قارنت سجلات الجمارك والشركات، وأنها قامت بتفتيش وثائق مثل الفواتير الخاصة بالكميات والتواريخ الخاصة بالهالونات المستوردة. وأعرب عن اعتقاده بأن المسح الثاني الذي قامت به وحدة الأوزون الوطنية في عام 2000 قدم بيانات دقيقة عن كل من القطاع الخاص والقطاع العام. ورداً على المزيد من الأسئلة حول اشتراك الوكالات المنفذة، فإن ممثل أمانة الصندوق أوضح أنه لا توجد أي وكالة ضالعة في قطاع الهالونات في قطر وأن البلد مدرج في المشروع الثنائي الذي تموله ألمانيا لإنشاء بنك هالونات إقليمي لغرب آسيا.

(ب)
أوغندا
34 -
قدم ممثل أوغندا طلبه لإجراء تغيير على بيانات خط الأساس الخاصة ببلده فيما يتعلق باستهلاك بروميد الميثيل. وكمعلومات أساسية أوضح أن تطوير صناعة زراعة الزهور عنصر مهم في استراتيجيات أوغندا الرامية إلى التنويع الاقتصادي والتقليل من الفقر. وقد تطورت هذه الصناعة سريعاً في السنوات الأخيرة مع ما صاحب ذلك من ارتفاع في استخدام بروميد الميثيل، واستأثر هذا القطاع بجميع استخدامات البلد من هذه المادة في المعالجات غير الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن. ومع ذلك فإن الحكومة ملتزمة تماماً بتنفيذ بروتوكول مونتريال، وأن المقادير المستخدمة لكل هكتار من هذه المادة قد انخفضت حيث أنه تم الأخذ بمواد بديلة وبتكنولوجيات بديلة. إن تزايد الوعي بهذه القضية مع ما صاحب ذلك من تحسينات في تبادل المعلومات فيما بين أصحاب المصلحة واللوائح الحكومية الجديدة بما في ذلك التصاريح ونظم الترميز والاقتفاء لبروميد الميثيل قد أدت إلى تحسينات كبيرة في نوعية البيانات المقدمة من مزارعي الزهور. وقد أصبح جلياً مع ذلك بأن البيانات التي جمعت أصلا ًوقدمت بصفتها بيانات خط أساس لأوغندا لم تكن دقيقة بسبب انخفاض مستويات الوعي والاتصال، والتأخر في الإبلاغ وعدم إبلاغ المستخدمين عن الكميات الكاملة التي يستخدمونها. وطلب ممثل أوغندا إجراء تنقيح لرقم خط الأساس الخاص بأوغندا.

35 -
أوضح ممثلا أمانة الصندوق، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن مشروعاً للتخلص التدريجي الكامل يشمل 12 طناً من بروميد الميثيل قد تم الاتفاق عليه مع أوغندا أثناء الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التنفيذية. وأنه يجري إعداد تقرير مرحلي تعده منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتقديمه إلى الاجتماع التالي للجنة التنفيذية التي تقوم بمناقشته. ومع ذلك فإن التقرير لن يغطي مسألة دقة بيانات خط الأساس.

36 -
ورداً على أسئلة من أعضاء اللجنة عن دقة البيانات المقدمة حالياً، وحول السبب في تقديم مربي الزهور لبيانات جديدة بعد مرور عام واحد بعد الموافقة على مشروع التخلص التدريجي، ذكر ممثل أوغندا بأن الوعي والثقة أخذا وقتاً ليتكونا، وكذلك هو ما حدث بالنسبة لنظم وضع اللوائح وجمع البيانات. وأعرب عن اعتقاده بأن البيانات الجديدة التي وضعت على أساس إعادة بحث الملفات والوثائق دقيقة وأنه ينبغي لحكومته أن تُهَنْأ على محاولتها تصحيح أوجه عدم الدقة في البيانات المقدمة بمجرد اكتشافها. ولاحظ أحد أعضاء اللجنة أن الكثير من الأطراف العاملة بالمادة 5 لديها خبرات مماثلة بالبيانات الأصلية التي يثبت أنها غير دقيقة وذلك مع تقدم وتحسن نظم جمع البيانات، ولاحظ كذلك المزيد من الطلبات لإجراء تغييرات في بيانات خط الأساس التي يمكن توقعها.

(ج)
اليمن
37 -
قدم ممثل اليمن طلبه لإجراء تعديل على بيانات خط الأساس الخاص ببلده لاستهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية، وذلك رداً على التوضيحات التي طلبها الاجتماع التاسع والعشرون للجنة التنفيذ. وقد أوضح أن الأسباب الرئيسية لعدم الدقة في البيانات الأصلية تمثلت في صعوبة الوصول إلى أجزاء كثيرة من البلد في أعقاب الحرب الأهلية التي وقعت هناك في 1994 وعدم قدرة الأجهزة الحكومية المختصة في ذلك الوقت. وأعرب عن قبوله التام لشواغل اللجنة بشأن الارتفاع الكبير المقترح في رقم خط الأساس للاستهلاك في اليمن، ولكنه لاحظ أن متوسط رقم الاستهلاك للإقليم يزيد ثمان مرات عن بيانات الأساس القديمة لليمن، مما يوحي بشدة بأنها غير دقيقة في حقيقة الأمر. وأضاف أن حكومته قد عملت مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وألمانيا وفرنسا في بدء مشروعات الاستثمار، وأن اللجنة التنفيذية قد قبلت الطلبات المتتالية لإجراء تنقيحات للبيانات الأصلية.

38 -
ورداً على أسئلة وجهت من أعضاء اللجنة عن دقة البيانات المقدمة حالياً وعن مدى كفاية البيانات الشاملة، أوضح ممثل اليمن بأن سجلات الاستيراد وزيارات المواقع والتفتيشات العشوائية قد استخدمت إلى جانب الكثير من مصادر المعلومات التي أوضحها في تقديمه المكتوب. وأن فرق مسح متعددة قد عملت في قطاعات مختلفة بالتعاون الكامل مع وكالات التنفيذ التي اضطلعت أيضاً بتصميم الدراسات.

39 -
أوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن المكتب الإقليمي في البحرين التابع للبرنامج قدم مشورة ومساعدة بشأن التعزيز المؤسسي والتحقق من البيانات، وأنه من خلال اجتماعات الشبكة قدم برامج لوكالات أخرى لعقد مناقشات ثنائية مع اليمن. وعلق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بأن منظمته تعمل الآن مع حكومة اليمن منذ عدة سنوات، ويشمل هذا العمل التحقق من البيانات المجمعة من العديد من مشروعات الاستثمار، ولديه ثقة أكبر في البيانات المبلغة. ورداً على ملاحظة من عضو اللجنة بأن من المهم للوكالات المنفذة أن تعلن عن ملكية البيانات فإن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ذكر بأن الوكالات يمكنها فقط أن تساعد في جمع البيانات القطاعية وأن البيانات ذات المستوى القطري ستظل مسؤولية البلد المعني.

40 -
أوضح ممثل أمانة الصندوق بأن الصندوق قد أجرى استعراضاً كاملاً للأنشطة التي تجري في اليمن منذ وُوفق على برنامجها القطري من جانب الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنفيذية. أما اجتماعات اللجنة التنفيذية منذ ذلك الحين فقد ناقشت البيانات المنقحة والتنقيحات التي أُدخلت على البرنامج القطري وأمانة الصندوق، وأن أمانة الصندوق قامت في العديد من المناسبات بالتشكك في دقة البيانات وبخاصة بالنظر إلى نقص السجلات الشاملة. وتأسيساً على العمل الذي قامت به أفرقة المسح المختلفة لتحسين نوعية البيانات المقدمة، فإن اللجنة التنفيذية شاورت بأنها قادرة على اعتماد عدد من مشروعات الاستثمار في قطاع الأيروصول، وأن خطة إدارة المبردات في اليمن، على أساس البيانات الجديدة والطلب الرسمي لإجراء تعديل في بيانات خط الأساس التي قدمتها اليمن إلى الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذ.

(د)
ألبانيا
41 -
وجه ممثل الأمانة اهتمام اللجنة إلى التقرير الذي قدمته ألبانيا بشأن الخطوات المتخذة استجابة للمقرر 41/18. وقد وضعت خطة عمل كاملة ذات علامات قياس بواسطة ألبانيا في ضوء خطتها القطرية التي اتفق عليها مع اللجنة التنفيذية للصندوق. وأضاف ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهي الوكالة المنفذة الأكثر ضلوعاً، بأن ألبانيا أتت متأخرة إلى البروتوكول، وأنها طلبت فقط المساعدة في أواخر 2001، ولذلك فإن من غير المدهش أن يكون البلد في حالة عدم امتثال. ومع ذلك فإنه ينبغي لخطة عملها أن تضمن عودتها إلى الامتثال. وعلق أعضاء اللجنة بقولهم أنه سيكون من المهم بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رصد تقدم ألبانيا عن كثب وكذلك أدائها في ضوء خطة عملها.

(ﻫ)
بوليفيا
42 -
وعندما تحدث ممثل هندوراس نيابة عن بوليفيا أبلغ عن الخطوات التي اتخذتها بوليفيا استجابة للمقرر 14/20. وأن الاستهلاك الكلي من مركبات الكربون الكلورية فلورية الذي زاد هامشياً على حد الرقابة لدى البلد قد انخفض عن هذا الرقم نتيجة لمشروعات الاستثمار التي يقدم الصندوق متعدد الأطراف والجهات الثنائية المساعدة لها. وقد تأخر التنفيذ نتيجة لالتهام النار السجلات الموجودة لدى مكاتب وحدة الأوزون الوطنية في أعقاب قلاقل سياسية، إلا أن خطة العمل الآن المعروضة على اللجنة توضح كيف أن بوليفيا سوف تظل ممتثلة لالتزاماتها. وأكد ممثل أمانة الصندوق أن التقرير الذي تلقته بشأن تنفيذ بوليفيا للبرنامج القطري أشار إلى استهلاك قدره 65.5 طن من مركبات الكربون الكلورية فلورية في عام 2002، أي ما دون رقم خط الأساس البالغ 75.5 طن. وقد أكدت أمانة الأوزون ذلك بعد أن تلقت بيانات 2002. ولذلك فإن بوليفيا تبدو بأنها قد عادت إلى الامتثال.

(و)
البوسنة والهرسك

43 -
قدم ممثل البوسنة والهرسك تقريراً عن الخطوات المتخذة استجابة للمقرر 14/21. وقدم موجزاً لخطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان عودة بلاده الناجزة إلى الامتثال. وقال إن الخطة قد أُعدت كجزء من خطة التخلص التدريجي الوطنية التي كانت تمر بمراحلها النهائية. وقد اشتملت خطة العمل على حصص استيراد لتجميد الواردات عند خط الأساس، ولدعم جدول التخلص التدريجي ولفرض حظر على واردات المعدات المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون، وصكوك السياسات والصكوك التنظيمية وذلك لضمان التخلص التدريجي. وشرح ممثل البوسنة والهرسك الفرق الكبير بين أرقام المواد المستنفدة للأوزون لسنوات الأساس 1995 – 1997 و2000 و2001 ونسب ذلك إلى الحرب التي خفضت من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون في جميع القطاعات الصناعية. وكان الانتعاش الصناعي فيما بعد الحرب قد أدى باستهلاك المواد المستنفدة للأوزون إلى التزايد إلى ما يقرب من نصف مستوى ما قبل الحرب.

44 -
ونزولاً على طلباتٍ من أعضاء اللجنة بتوضيح مواعيد إصدار خطة عمل مستكملة وتنفيذ الحظر على واردات المعدات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون، قال ممثل البوسنة والهرسك إن من الضروري قبل حظر الواردات القيام بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون في القطاع الصناعي عن طريق المشروعات للاستثمار الجارية في ذلك المجال، والمقرر انتهاؤها في 2005. وقد أوضح بأن الانخفاض المرتبط في الطلب على مركبات الكربون الكلورية فلورية قد يؤدي إلى تنقيحات في خطة العمل النهائية وانخفاض ممكن في رقم استهلاك المواد المستنفدة للأوزون لعام 2007. أما نظام التراخيص المقرر دخوله حيز العمل في موعد أقصاه 2004 فعليه أن يعكس علامات القياس المحددة زمنياً ونظام الحصص وذلك كتعزيز لضمان أن تحديد الحد الأقصى للمواد المستنفدة للأوزون لم يتم تجاوزه في أي عام. وشرح ممثل البوسنة والهرسك أن نظام الحصص لا يمكن إنشاؤه قبل عام 2007 لأن التشريعات غير موجودة على المستوى القطري وعليها أن تدخل حيز النفاذ قبل اتخاذ المقررات الخاصة بتحديد الحصص.

45 -
وثمة تاريخ يحتاج إلى التوضيح من جانب اللجنة هو بداية زيادة الوعي بشأن استهلاك المواد المستنفدة للأوزون المقرر له عام 2009. وأقر ممثل البوسنة والهرسك بأن زيادة الوعي ينبغي أن يتم طوال عملية الامتثال، وأوضح أنه مع تصديق الدولة مؤخراً على تعديلات كوبنهاجن ولندن ومونتريال فإن تعميق الوعي سوف يمتد ليغطي التزامات البوسنة والهرسك بموجب تلك الصكوك. ورداً على سؤال يتعلق بالرقم الخاص بالتخلص التدريجي المتوقع من المواد المستنفدة للأوزون في خطة التخلص التدريجي للبوسنة والهرسك على النحو المشار إليه في خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2003 والذي اختلف عن المقدار الوارد في خطة العمل، أوضح ممثل البوسنة والهرسك بأن هذا الرقم الوارد في خطة العمل قد تم تعديله ليعكس مقرر اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف ولتقصير المواعيد النهائية لمشروعين معتمدين في خطة العمل من 30 شهراً إلى 15 شهراً. وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية كذلك أن الأرقام الواردة في خطة العمل إشارية، وبأن البيانات يتم تجميعها والتحقق من صحتها وذلك لتقديمها في شكلها النهائي إلى الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التنفيذية.

(ز)
ناميبيا
46 -
قدم ممثل ناميبيا تقريراً عن الخطوات المتخذة استجابة للمقرر 14/22. وقدم بيانات سنة الأساس وخطة العمل ذات علامات القياس المحددة زمنياً والخاصة ببلده. وأشار إلى الأخطاء التي وردت في أرقام مقادير التخلص التدريجي والتي قام بتصحيحها، وكذلك لكي يعكس الجدول الزمني لناميبيا الخاص بالامتثال. وأوضح كيفية مواجهة ناميبيا لمزيد من الجداول الزمنية للتخفيض تمشياً مع خطة العمل واصفاً مشروع لوائح المواد المستنفدة للأوزون في إطار قانون الاستيراد والتصدير لناميبيا الذي يحظر واردات المواد المستنفدة للأوزون ويحظر جميع المعدات المصممة لاستخدام المواد المستنفدة للأوزون. وكان الوزير الناميبي المكلف بتقديم مشروع التشريعات إلى الحكومة قد أوكل مهمة وحدة الأوزون القطرية المتمثلة في استكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة التبريد في البلاد قبل تقديم هذه اللوائح. وكانت هذه الخطوة قد استكملت، ومن المأمول أن تصدر هذه اللوائح بحلول نهاية عام 2003. واشتملت المبادرات الموجهة نحو تحقيق الامتثال على مشروع تدريب جمركي استكمل، وعلى حلقة عمل للمستخدمين النهائيين لتقديم مساهمات ولتحديد الأنشطة التي يمليها البرنامج القطري للمستخدمين النهائيين، وموافقة اللجنة التنفيذية على مشروع تابـع للصندوق متعدد الأطراف للإعداد للتخلص التدريجي النهائي، وهو يشتمل على مسح يرمي إلى تحديـد المرافق التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون. وقد كشف المسح على أن معظم المرافق الحكومية لا تزال تعمل على مركبات الكربون الكلورية فلورية – 11 (CFC-11)، وأعربت حكومة ناميبيا عن أملها في أن يؤدي مشروع التخلص التدريجي النهائي إلى الجعل من الممكن إعادة تعديل المرافق للامتثال لالتزامات بروتوكول مونتريال. وذكر ممثل ناميبيا كذلك مشروعاً ثنائياً في مجال الاستعادة وإعادة التدوير يتم مع حكومة فنلندا. وقال إن هناك مقداراً كافياً من المعدات لتزويد جميع الشركات مما يؤدي إلى تنفيذ غير متساوٍ للمشروع. كما أن تمديد المشروع لكي يقدم معدات استعادة وإعادة تدوير إلى جميع الشركات في أرجاء القطر من شأنه أن يساعد أيضاً ناميبيا على التوصل إلى الامتثال. وأن نجاح جميع التدابير الموصوفة من شأنها أن تساعد ناميبيا على تطبيق تخلص تدريجي معجل.

47 -
ورداً على سؤال من عضو باللجنة بشأن التدريب الجمركي لجعل ضباط الجمارك يواكبون اللوائح الجديدة الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون بمجرد دخولها حيز السريان، أوضح ممثل ناميبيا بأن التدريب الحالي سوف يُقَدم كجزء من منهج التدريب الجمركي الوطني.

(ح)
سان فنسنت وغرينادين
48 -
لفت ممثل الأمانة انتباه اللجنة إلى التقرير الذي قدمته سان فنسنت وغرينادين بشأن الخطوات المتخذة استجابة للمقرر 14/24. أما الوثيقة التي تلقتها الأمانة مع ذلك فقد اشتملت فقط على مستويات الاستهلاك المتوقعة، وأنها لم تف بالطلب الوارد في المقرر 14/24 بتقديم المعلومات بشأن تحديد حصص الواردات وفرض حظر على واردات المعدات المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون. وردت الأمانة طالبة المزيد من المعلومات. وأضاف ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن البرنامج يعمل مع سان فنسنت وغرينادين للمساعدة على عودتها إلى الامتثال، وأنها بموجب برنامج المساعدة على الامتثال توجه اهتماماً خاصاً لذلك البلد. وقال إنه يعرف بأن نظاماً للتراخيص يوشك أن يبدأ من آب/أغسطس 2003، ولكنه لا يعرف ما إذا كان ذلك النظام سوف يشتمل على حصص الاستيراد، ولاحظت إحدى عضوات اللجنة بأن نظم التراخيص لا تشتمل عادة على الحصص، وأنها تعتقد بأن سان فنسنت وغرينادين سوف تقدم طلباً لتنقيح بيانات خط الأساس الخاصة بها.

(ط)
الجماهيرية العربية الليبية
49 -
لفت ممثل الأمانة اهتمام اللجنة إلى التقرير الذي قدمته الجماهيرية العربية الليبية بشأن الخطوات التي اتخذت استجابة للمقرر 14/25. وقال إن ثمة خطة عمل ذات علامات قياس قد وضعتها الجماهيرية العربية الليبية وتشتمل خطة العمل تلك على مشروعات استثمارية وافقت عليها اللجنة التنفيذية للصندوق، وعلى أنشطة لتعميق الوعي وعلى نظام للتراخيص وحظر على واردات المعدات المحتوية على المواد المستنفدة للأوزون. وأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بأن التاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2011 كموعد للتخلص التدريجي النهائي من مركبات الكربون الكلورية فلورية الوارد في الخطة إنما هو خطأ مطبعي، وينبغي أن يكون الأول من كانون الثاني/يناير 2010. وأكد كذلك رداً على أسئلة من أعضاء اللجنة على أن الحظر المفروض على الواردات يجري النظر فيه من جانب حكومة الجماهيرية العربية الليبية ومن المتوقع له أن يدخل حيز السريان في كانون الثاني/يناير 2004، وأن المقترح الخاص بوضع نظام تراخيص يشتمل على حصص محددة يكاد يكون قد استكمل ومن المتوقع أن يدرج في الوثائق لكي تبحثه اللجنة التنفيذية أثناء اجتماعها الحادي والأربعين. وذكر ممثل الأمانة كذلك أنه على الرغم من أن خطة العمل تشير إلى تخفيضات كبيرة جداً في الاستهلاك فإنه يعتقد أن ذلك معقول في حقيقة الأمر وذلك بموجب المشروعات التي وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن 213.4 طناً محسوباً بدالات استنفاد الأوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية قد تم التخلص التدريجي منها فعلاً.

50 -
أضاف ممثل الأمانة أنه على الرغم من أن التقرير الذي قدمته الجماهيرية العربية الليبية أشار إلى رقمه المنخفض لخط الأساس بصورة تنم عن تناقض في الوضع نتيجة لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليها فإن الأمانة تعرب عن اعتقادها بأنها لا تنوي طلب إجراء تنقيح لرقم خط الأساس.

(ي)
الملديف
51 -
قدم مندوب جزر الملديف تقريراً عن الخطوات المتخذة استجابة للمقرر 14/26. وقدم خطة عمل ذات علامات مرجعية حددت الزمن لضمان عودة بلاده الناجزة إلى الامتثال، مؤكداً على أن جزر الملديف وهي طرف في بروتوكول مونتريال وجميع تعديلاته منذ زمن طويل، كانت ممتثلة حتى الآن، وأن الوضع الراهن الخاص بعدم الامتثال يرجع إلى شذوذ عن الوضع المعتاد. وأن أرقام استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية في الملديف لعام 2001 زادت عن خط الأساس الخاص بها لأن أحد المستوردين قد اضطر إلى تسلم حاوية كاملة من مركبات الكربون الكلورية فلورية بسبب رفض أحد الموردين الخارجيين تزويده بكميات صغيرة مطلوبة فعلاً. ووجه اهتمام اللجنة إلى وضع ينطوي على مشاكل بالنسبة للبلدان المستهلكة لكميات ضئيلة أو كمية ضئيلة للغاية (بحيث يكون استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية أقل من 5 إلى 10 أطنان) حيث أن هذه البلاد قد لا تستطيع استيراد كميات صغيرة بسبب الأسعار المرتفعة، ولأن استيراد كميات أكبر للوفاء بالاحتياجات من مركبات الكربون الكلورية فلورية لأكثر من سنة تضع هذه البلدان في وضع عدم امتثال فعلي.

52 -
ورداً على سؤال من أحد أعضاء اللجنة يتعلق بما تم فعله بفوائض مركبات الكربون الكلورية فلورية، أوضح ممثل الملديف بأنها قد خزنت لاستخدامها أثناء الحظر المؤقت على واردات مركبات الكربون الكلورية فلورية من عام 2003 إلى عام 2005. وطلب عضو آخر باللجنة توضيحات عن أرقام استهلاك المواد المستنفدة للأوزون في خطة عمل الملديف التي بدت وكأنها تشير إلى عدم الامتثال. وذكر ممثل الملديف بأن الجدول يعكس استخدام المواد المستنفدة للأوزون بدلاً من الاستهلاك طبقاً للمعادلة المعروفة وهي الواردات زائد الإنتاج ناقص الصادرات. وإضافة إلى ذلك أن الاستكمال الناجح لمشروعات إدارة المبردات الجارية وتحويل تكييف الهواء المتحركة سوف تؤدي في الحقيقة إلى تخفيض استهلاك المواد المستنفدة للأوزون في الملديف إلى الصفر بحلول عام 2007.

(ك)
مسائل أخرى
53 -
وإجابة على أسئلة من أعضاء اللجنة حول شكل الاجتماع، أكد ممثلو الوكالات المنفذة بأنهم يقدرون قيمة الفرصة المتاحة للمشاركة في المناقشات بشأن الامتثال من جانب أطراف معينة. وأضافوا أنه قد يكون من المفيد اعتماد شكل مشترك لتقديماتهم وربما لتقديم واحد تتبعه فرصة تقديم المساهمات حسبما تتطلب اللجنة. واقترح ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه بالإضافة لدراسة الامتثال للمادتين 2 و5 (تدابير الرقابة) و7 (إبلاغ البيانات)، فإنه قد يكون من المفيد للجنة أن تبحث الامتثال للمواد 4، 4 ألف و4 باء (نظم الرقابة على التجارة وإصدار التراخيص) و9 (البحث والتطوير والوعي العام وتبادل المعلومات).

54 -
ووافق ممثلو أمانة الصندوق وأمانة مرفق البيئة العالمية على أن مشاركتهم في الاجتماع كانت قيمة للغاية، وأنها تساعد على عملية التبادل المستمر للمعلومات. وأشار ممثل أمانة الصندوق إلى أن الوكالات المنفذة التي لديها اتفاقات قانونية وملزمة مع اللجنة التنفيذية، لديها العديد من متطلبات الإبلاغ، وقدمت معلومات تفصيلية إلى اللجنة التنفيذية بشأن كل مشروع معتمد. وقدمت التقارير الموحدة التي أعدت للجنة التنفيذية موجزاً لحالة التنفيذ بالنسبة لأي طرف بعينه، ويمكن تقديم هذه المعلومات إلى لجنة التنفيذ. وأضاف ممثل مرفق البيئة العالمية بأن المرفق جمع تقارير بيانات سنوية بشأن فعالية الأنشطة المدعومة من مرفق البيئة العالمية، ولو أن اللجنة طلبت من مجلس مرفق البيئة العالمية تقديم هذه المعلومات إلى اجتماعاتها فإنه يشعر بأنها سوف توافق.

55 -
علق ممثل لتوانيا على وضع البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. وقال إنه على الرغم من أن الكثير منها حقق تقدماً في تنفيذ التزاماتها، فإنها سوف تستفيد من مواصلة مرفق البيئة العالمية لتقديم الدعم لها، وبخاصة في مجال المساعدة في التعزيز المؤسسي، حيث الدعم أكثر محدودية عما تتمتع به الأطراف العاملة بموجب المادة 5 من الصندوق متعدد الأطراف، ومساعدتها في إنشاء شبكة إقليمية. وأجاب ممثل أمانة مرفق البيئة العالمية بأن هدف مرفق البيئة العالمية هو تحقيق الامتثال، وأن أغلبية البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ممتثلة الآن بالفعل لالتزاماتها التي يرتبها عليها البروتوكول. وبعد أن فرغ من ذلك اعترف بالتحدي الذي يقترب منا والمتمثل في التخلص التدريجي من بروميد الميثيل، الذي يشجع مرفق البيئة العالمية وكالات التنفيذ التابعة إليه أن تعيره اهتماماً خاصاً. وبالرغم من أن الولاية المسندة لمرفق البيئة العالمية لا تسمح له بدعم أنشطة بناء القدرات "المفتوحة" لبروتوكول مونتريال، فقد وجه نظر اللجنة إلى مبادرة أوسع ستطلق عما قريب لتطوير رئيسي في بناء القدرات عبر مناطق الاتصال الستة التابعة لمرفق البيئة العالمية. وأعرب عن اعتقاده إمكانية دعم إدماج بناء القدرات في مجال استنفاد الأوزون في هذه المبادرة الجديدة.

56 -
اختتم الرئيس الدورة بتوجيه الشكر إلى البلدان التي حضرت وإلى وكالات التنفيذ ومرفق البيئة العالمية وأمانات الصندوق لمساهماتهم القيمة. ثم ناقشت اللجنة بعد ذلك البنود المتبقية من جدول الأعمال في جلسة مغلقة.

سادساً -
النظر في القضايا العامة المتعلقة بالامتثال

57 -
قدم ممثل الأمانة لمحة عامة عن قضايا الامتثال وإبلاغ البيانات وإجراءات عدم الامتثال الخاصة ببروتوكول مونتريال وأعرب عن أن ذلك ستثبت قيمته وبخاصة بالنسبة لأعضاء اللجنة الجدد. وأبدى ملاحظات من بينها أن إجراء عدم الامتثال صمم بالدرجة الأولى لمساعدة الأطراف بالعودة إلى الامتثال بدلاً من معاقبتهم على عدم امتثالهم، وأن جميع القرارات السابقة تقريباً الصادرة عن اجتماعات الأطراف المتعلقة بعدم الامتثال كانت قد أسست على توصيات اللجنة، ولم توجد ضرورة إلى إعادتها إلى اللجنة لتنقيحها. وأبرز التعقيد المتزايد في عمل اللجنة، مشيراً إلى أن 22 من 43 مقرراً صادرة عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف قد صدرت من اللجنة. وأنه من الضروري بالطبع متابعة تنفيذ جميع هذه المقررات مما يزيد كثيراً من عبء العمل الملقى على عاتق اللجنة.

58 -
وأثار كذلك مسألة الكيفية التي يمكن بها للجنة أن تعمل عن قرب أكثر مع وكالات التنفيذ مشيراً إلى أنه على الرغم من أن القصد من برنامج تقديم المساعدة من أجل الامتثال مثلاً هو زيادة الامتثال، فإنه لا توجد علاقة عمل بينه وبين اللجنة، وليس من حق اللجنة أن تطلب ذلك إليه القيام بأنشطة معينة.
سابعاً -
استعراض حالة الامتثال من جانب الأطراف وتوصيات

لجنة التنفيذ بشأن قضايا عدم الامتثال

59 -
وافقت اللجنة على بحث قضايا الامتثال التي تحتاج إلى توصيات بنفس الترتيب التي عرضت به في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/30/2.

ألف -
حالة الامتثال لتوصيات لجنة التنفيذ
60 -
ناقشت اللجنة طلبات قطر وأوغندا واليمن لإجراء تنقيحات لبيانات خط الأساس الخاصة بها وبخصوص النهج العام الذي ينبغي اتباعه إزاء هذا النوع من الطلبات. ولاحظت اللجنة مع الرضى المعلومات المقدمة من أوغندا واليمن لدعم طلباتها لتنقيح خط الأساس الخاص بها. وأعربت اللجنة بصفة خاصة عن رضاها لممثلي هذه البلدان بما في ذلك وزير البيئة والمياه لحضورهم الاجتماع لتقديم طلباتهم وللإجابة على أسئلة اللجنة.

61 -
قبل أعضاء اللجنة فكرة أنه ينبغي للجنة أن تتسم بمزيد من الوضوح في المعلومات التي تطلبها من الأطراف المعنية فاليمن على سبيل المثال مَثُلَت أمام اللجنة في ثلاث مناسبات مختلفة. ولا بد من وجود حدٍ لعدد المرات التي يمكن أن يُطلب إليها المثول. من ناحية أخرى إنه من المهم بالنسبة للجنة أن تكون واثقة تمام الثقة من أن أي تنقيح لبيانات خط الأساس يمكن أن تكون مُبَررة، وبخاصة عندما يكون الرقم المنقح أعلى بكثير من خط الأساس الأصلي، وبخاصة عندما تطرح للمناقشة أمام اجتماع الأطراف. وأشار أعضاء اللجنة إلى المقرر 13/15 الذي اعتمد عندما بدأت طلبات تعديلات بيانات خط الأساس في الطرح على اللجنة، وزيدت تفصيلاً أثناء الاجتماع الثامن والعشرين التي ذكرت أن لجنة التنفيذ سوف تعمل مع الأمانة واللجنة التنفيذية للتأكد من مبررات إدخال هذه التغييرات. وأن من المهم ليس فقط تلقي البيانات الجديدة وإنما التأكد من أنها دقيقة بصورة كاملة.

62 -
وفي حالة قطر على سبيل المثال، فإن الأدلة التي قدمت لم تثبت أنها شاملة بل أهملت أرقاماً تفصيلية عن الاستهلاك في القطاع العام. وقد اقترح بعض أعضاء اللجنة إرسال بعثات بناء على طلب الطرف المعني كما تسمح بذلك الفقرة 7 (ﻫ) من البروتوكول من إجراء عدم الامتثال في البروتوكول، أو بواسطة الأمانة أو بواسطة رئيس اللجنة ووكالات التنفيذ الضالعة، إلى الأطراف المعنية للتفتيش على الوثائق المؤيدة مثل الفواتير وسجلات الجمارك، أو على الوثائق التي يمكن إدراجها في تقديمات الأطراف إلى اللجنة. يضاف إلى ذلك أن مثول الأطراف أمام اللجنة يمكن أن يُنظر إليه كفرصة إيجابية لإجراء حوار، وليس كتجربة سلبية، وقد مَثُل عدد من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على سبيل المثال في عدة مناسبات أمام اللجنة وكانت نتائج ذلك إيجابية. ومع ذلك فقد أعرب أعضاء آخرون عن اعتقادهم بأن إرسال البعثات لم يكشف عن أي معلومات لم تكن ظاهرة بالفعل حتى الآن، وأن اللجنة ينبغي أن تقبل تقديمات الأطراف كتبرير كاف، وبخاصة عندما تكون هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن البيانات الأصلية مشتبه فيها، مثل الفترات التالية للحرب في اليمن. وينبغي أن يكون هدف لجنة التنفيذ هو مساعدة الأطراف على الامتثال وليس لتعسير هذا الأمر عليهم.

63 -
أوضح ممثل الأمانة بأن بيانات خط الأساس المعنية كانت تبلغ عادة عدة سنوات قبل موعدها بل كانت تنشر في العديد من المناسبات، وأن من الغريب أنه بدأ فحصها فقط عندما بدأت الأطراف المعنية فعلاً في تنفيذ تدابير الرقابة. وقال إنه ينبغي على الأمانة أن تتحلى بالحذر لتفادي الوقوع في موقف يقوم فيه الطرف الذي يعاني من مصاعب في مسألة التخلص التدريجي بتخطي هذه التدابير وذلك عن طريق تنقيح بيانات خط الأساس. وأوضح بعض أعضاء اللجنة مع ذلك أن نظم إبلاغ البيانات تتحسن على الدوام مع مرور الزمن، وأن جهود تجميع البيانات الأصلية لم تكن على الدوام ذات كفاءة عالية.

64 -
أقرت اللجنة بأن هناك خطراً محتملاً في قبول التغييرات التي تُدخل على خط الأساس بدون إجراء تمحيص واف، حيث أن هذه التغييرات يمكن أن تضفي الشرعية الفعالة على زيادة استهلاك المواد المستنفدة للأوزون. واقترح بعض أعضاء اللجنة بأن ثمة منهجاً بديلاً هو الموافقة على خطط عمل كل طرف ترمي إلى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون، مع إيجاد علامات قياس ذات إطار زمني محدد تستند إلى الاستهلاك الحالي المُبَلغ. حيث أن ذلك من شأنه ألا يضر بأي اتفاق تكون قد توصلت إليه الأطراف من اللجنة التنفيذية التابعة للصندوق، وأن لجنة التنفيذ يمكن أن تشجع بوجه خاص اللجنة التنفيذية عن طريق اجتماع الأطراف على تقديم المساعدة من أجل الوفاء بعلامات القياس.

65 -
اتفقت اللجنة على أن تطلب إلى الرئيس ونائب الرئيس العمل فيما بين الدورات مع أمانة الأوزون وأمانة الصندوق لاستعراض المعلومات المتوافرة ولجمع المزيد من المعلومات لملء الثغرات في البيانات المقدمة من قطر وأوغندا واليمن، وذلك لتبرير تنقيح خطوط الأساس الخاصة بها، وإعداد تقرير إلى الاجتماع التالي للجنة حول ذلك. وبصدد الحاجة إلى اتباع تدابير واضحة في حالة الطلبات المستقبلية لتنقيح خط الأساس، اتفقت اللجنة كذلك على أن تُدْرِج في جدول أعمال اجتماعها القادم بنداً بشأن المبادئ التوجيهية تبين بوضوح توقعات اللجنة فيما يتعلق بالمنهجية التي ينبغي اتباعها من جانب البلدان الطالبة لإجراء تنقيح خط الأساس، وذلك لاعتمادها لاحقاً من جانب اجتماع الأطراف.

باء -
حالة الامتثال للمقررات السابقة الصادرة عن الأطراف
المقرر 14/14 - عدم الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن البيانات بموجب المادة 7 من

بروتوكول مونتريال من جانب الأطراف المصنفة مؤقتاً على أنها عاملة

بموجب المادة 5 من بروتوكول مونتريال
66 -
كان المقرر 14/14 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف قد حدد الأطراف الثلاثة عشرة العاملة بموجب المادة 5 على أنها في وضع غير ممتثل لمتطلبات إبلاغ البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. وأبلغ ممثل الأمانة اللجنة بأن دول ميكرونيزيا الاتحادية وبالاو وفانواتو قد قدمت منذ ذلك الحين البيانات المطلوبة، بينما البلدان العشر المتبقية لم تفعل ذلك بعد. وأخذت اللجنة علماً مع الرضى بأن البيانات المقدمة من الأطراف الثلاثة الأمر الذي ساعد على تصنيفها مؤقتاً كبلدان عاملة بموجب المادة 5 مما أدى إلى إزالة وضعيتها المؤقتة، واتفقت على إعداد مشروع توصية، على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير يحث كمبوديا والرأس الأخضر وجيبوتي وليبيريا وناورو ورواندا وسان تومي وبرينسيبي وسيراليون والصومال وسورينام على العمل معاً مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب برنامج المساعدة على الامتثال ومع وكالات التنفيذ الأخرى للصندوق متعدد الأطراف لإبلاغ البيانات بأسرع وقت ممكن إلى الأمانة والطلب إلى لجنة التنفيذ استعراض وضع هذه الأطراف فيما يتعلق بإبلاغ البيانات في اجتماعها القادم.

المقرر 14/16 - عدم الامتثال لمتطلبات إبلاغ البيانات بغرض إنشاء

خطوط أساس بموجب المادة 5 الفقرة 3 والفقرة 8 مكرر ثانياً (د)

67 -
حث المقرر 14/16 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف، الأطراف التي لم تكن قد أبلغت بياناتها لعام أو أكثر، وهي البيانات المطلوبة لوضع خطط أساس للمرفق ألف والمرفق هاء لهذا البروتوكول كما هو منصوص عليه بموجب المادة 5 الفقرة 3 والفقرة 8 مكرر ثانياً (د) حثتها على إبلاغ البيانات المطلوبة على وجه السرعة. وكانت ثلاثة عشر طرفاً لم تبلغ بياناتها بالكامل فيما يتعلق بمركبات الكربون الكلورية فلورية، و14 طرفاً فيما يتعلق ببروميد الميثيل، وبعض هذه الأطراف كانت قد تلقت مساعدة بشأن جمع البيانات من الصندوق متعدد الأطراف عن طريق الوكالات المنفذة. وأبلغ ممثل الأمانة اللجنة بأن أنغولا وولايات ميكرونيزيا الاتحادية والملديف ونيجيريا وبالاو وفانواتو قدمت الآن البيانات المطلوبة ولكن لم يتم تلقي أي رد من الرأس الأخضر (المرفقان ألف وهاء)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرفق هاء) وجيبوتي (المرفقان ألف وهاء)، وهايتي (المرفق هاء)، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (المرفق هاء)، ليبيريا (المرفقان ألف وهاء)، رواندا (المرفق ألف)، سانت كيتس ونيفيس (المرفق هاء)، سان تومي وبرينسيبي (المرفقان ألف وهاء)، سيراليون (المرفقان ألف وهاء)، والصومال (المرفقان ألف وهاء)، على الرغم من العديد من المذكرات. كمبوديا (المرفق ألف)، ناورو (المرفق ألف)، سورينام (المرفق ألف)، قد أبلغت بأنها بصدد جمع البيانات.

68 -
لاحظت اللجنة مع الرضى البيانات التي قدمتها أنغولا ومالديف وولايات ميكرونيزيا الاتحادية ونيجيريا وبالاو وفانواتو التي وضعتها في وضع امتثال لالتزامات إبلاغ البيانات بموجب بروتوكول مونتريال. ولاحظت اللجنة أيضاً المعلومات التي قدمتها وكالات التنفيذ المعنية فيما يتعلق بالتقدم المحرز في صياغة استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي لدى كمبوديا، والاستكمال الوشيك للبرنامج القطري لدى سورينام. واتفقت اللجنة على إعداد مشروع توصية ترد في المرفق الأول لهذا التقرير تحث كمبوديا، والرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، هايتي، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ناورو، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، الصومال وسورينام للعمل معاً مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب برنامج المساعدة على الامتثال ومع وكالات التنفيذ الأخرى التابعة للصندوق لإبلاغ البيانات بأقصى سرعة ممكنة إلى الأمانة والطلب إلى لجنة التنفيذ استعراض وضع هذه الأطراف فيما يتعلق بإبلاغها للبيانات وذلك في اجتماعها القادم.

المقرر 14/17 - عدم الامتثال المحتمل لتجميد استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية
من جانب الأطراف العاملة بموجب المادة 5 خلال فترة الرقابة

تموز/يوليه 2000 إلى حزيران/يونيه 2001
69 -
كان المقرر 14/17 الصادر عن الاجتماع الرابع للأطراف قد حدد غواتيمالا، مالطة، باكستان، وبابوا غينيا الجديدة كأطراف لم تبلغ بياناتها عن فترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001، وإن كانت قد أبلغت بيانات عن استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية إما عن سنة 2000 أو 2001 وبصورة ارتفعت عن خطي الأساس الفرديين لكل منهما. وقد حث المقرر الأطراف المعنية على إبلاغ البيانات عن فترة الرقابة كأمر عاجل، ملاحظة أن البيانات ذات أهمية حرجة للمساعدة على الامتثال لتجميد استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية. وأبلغ مثل الأمانة اللجنة بأن مالطة وباكستان كانت قد أبلغت بياناتها ومن ثمة فإنها في حالة امتثال للتجميد المفروض على مركبات الكربون الكلورية فلورية عن فترة الرقابة الممتدة من 1  تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001، وأن غواتيمالا لم تبلغ البيانات المطلوبة عن فترة الرقابة، وبابوا غينيا الجديدة قد أبلغت بيانات عن فترة الرقابة التي دلت على عدم الامتثال.

70 -
لاحظت اللجنة مع الرضى البيانات التي أبلغتها مالطة وباكستان والتي دلت على امتثالهما لفترة الرقابة. ولاحظت اللجنة أيضاً البيانات عن فترة الرقابة التي أبلغتها بابوا غينيا الجديدة والتي دلت على عدم الامتثال، وراعت خطة التخلص التدريجي المعجلة التي يجري تنفيذها بالتزامن مع حكومة ألمانيا واتفقت على أن تطلب إلى الأمانة أن تطلب إلى غواتيمالا وبابوا غينيا الجديدة أن تقدما إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس في إطار زمني محدد لضمان العودة الناجزة إلى الامتثال، ومراعاة إنشاء حصص استيراد لتجميد الواردات عند مستويات خط الأساس، ودعم الجدول الزمني للتخلص التدريجي، ووضع حظر على واردات المعدات المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون، وصكوك السياسات والصكوك التنظيمية التي من شأنها أن تضمن التقدم نحو التخلص التدريجي. واتفقت اللجنة كذلك على دعوة غواتيمالا وبابوا غينيا الجديدة إلى حضور الاجتماع التالي للجنة التنفيذ لتقديم أي إيضاحات قد تحتاج إليها اللجنة عند مناقشة خطط العمل.

المقرر 14/18 - عدم امتثال ألبانيا لبروتوكول مونتريال
71 -
تم تحديد ألبانيا في المقرر 14/18 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف على أنها غير ممتثلة للالتزامات وذلك عن طريق زيادة استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية عام 2000 وعام 2001، وطُلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات مرجعية محددة الزمن لضمان العودة الناجزة إلى الامتثال. ولاحظت اللجنة مع الرضى خطة العمل المقدمة من ألبانيا، واتفقت على إعداد مشروع توصية على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، يدرج علامات القياس والتدابير الأخرى التي اتخذتها ألبانيا لضمان العودة إلى الامتثال، وقرارها رصد الوضع بدقة. واتفقت اللجنة كذلك على أن تطلب إلى الأمانة أن تناقش مشروع التوصية مع ألبانيا وذلك قبل الاجتماع التالي للجنة وأن تحاول الحصول على قبولها.

المقرر 14/19 - عدم امتثال البهاما لبروتوكول مونتريال
72 -
تم تحديد البهاما في المقرر 14/19 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف بأنها غير ممتثلة للتجميد المفروض على استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لفترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001، وقد طُلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمناً لضمان العودة الناجزة إلى الامتثال. وقد أوضح البنك الدولي في تقديمه أن خطة العمل قد تأخرت نتيجة للتغيير الأخير الذي تم في الحكومة. وأن الخطة قد قُدمت في النهاية إلى اللجنة وذلك قبيل انتهاء اجتماعها لمناقشتها بصورة سليمة، وهكذا اتفقت اللجنة على أن تنظر في خطة عمل البهاما في اجتماعها التالي وأن تدعو بعض ممثلي البهاما لتقديمها.

المقرر 14/20 - عدم امتثال بوليفيا لبروتوكول مونتريال
73 -
كان قد تم تحديد بوليفيا في المقرر 14/20 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف على أنها غير ممتثلة للتجميد المفروض على استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لفترة الرقابة من الأول من تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001، وطُلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال. وأخذت اللجنة علماً مع الرضا بأن خطة العمل المقدمة من بوليفيا، وتقديمها إلى الاجتماع ثم تقديمها مؤخراً لبيانات 2002 التي تدل على انخفاض الاستهلاك عن علامات القياس الأولى الخاصة بها، واتفقت اللجنة على إعداد مشروع توصية، على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، يدرج علامات القياس والتدابير الأخرى التي اتخذتها بوليفيا لضمان العودة إلى الامتثال، وقرارها رصد الوضع بدقة. واتفقت اللجنة كذلك أن تطلب إلى الأمانة أن تناقش مشروع التوصية مع بوليفيا قبيل الاجتماع التالي للجنة، وأن تسعى للحصول على قبولها. وبصفة خاصة طلبت اللجنة التأكد من إدراج حصص الواردات المستندة إلى علامات القياس الواردة في خطة العمل وذلك في نظامها الخاص بإصدار التراخيص.

المقرر 14/21 - عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال من جانب البوسنة والهرسك
74 -
كان قد تم تحديد البوسنة والهرسك في المقرر 14/21 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف بأنها غير ممتثلة لالتزاماتها عن طريق استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بما يزيد على خط الأساس لكل من عامي 2000 و2001، وطُلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال. وكانت الأمانة قد استعرضت خطة العمل المقدمة من البوسنة والهرسك وطلبت المزيد من التفصيل بشأن الخطط الملموسة لرصد استخدام المواد المستنفدة للأوزون بحيث لا يتجاوز استهلاك المواد المستنفدة للأوزون علامات القياس المقترحة. وأنها دليل على أن الحظر المعتزم على واردات المعدات المستهلكة للمواد المستنفدة للأوزون. ولم يتم تلقي أي معلومات إضافية، ودعيت البوسنة والهرسك إلى المثول أمام لجنة التنفيذ لتقديم أي إيضاحات قد تحتاج إليها اللجنة عند مناقشة خطة العمل.
75 -
أخذت اللجنة علماً مع الرضى بمشروع خطة العمل التي قدمتها البوسنة والهرسك وتقديمها، ولاحظت التوضيحات التي قدمتها فيما يتعلق بحصص الواردات والحظر على المعدات المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون المقرر لها عام 2005 وجهود زيادة الوعي المعجلة بشأن استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، ولاحظت اللجنة كذلك بأن البوسنة والهرسك تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الخطة القطرية للتخلص التدريجي النهائي، ويمكن أن تدرج المعلومات التي جمعتها كجزء من تلك العملية للانتهاء من خطة العمل. وهكذا اتفقت اللجنة على أن تطلب إلى البوسنة والهرسك تنقيح خطة عملها بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. واتفقت اللجنة كذلك على إعداد مشروع توصية على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير يدرج علامات القياس المنقحة والتدابير الأخرى التي اتخذتها البوسنة والهرسك لضمان العودة إلى الامتثال، وقرارها برصد الوضع بصورة وثيقة. واتفقت اللجنة كذلك على أن تطلب إلى الأمانة أن تناقش مشروع التوصية مع البوسنة والهرسك قبل الاجتماع التالي للجنة وأن تسعى للحصول على قبولها.

المقرر 14/22 - عدم امتثال ناميبيا لبروتوكول مونتريال
76 -
حددت ناميبيا بموجب المقرر 14/22 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف على أنها غير ممتثلة لتجميد استهلاك مركبات الكربون الكلورية الفلورية لفترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2000 – 30 حزيران/يونيه 2001، وقد طُلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات مقاييس في إطار زمني محدد لضمان العودة الناجزة للامتثال وكانت خطة العمل التي قدمتها ناميبيا تحتوي على مذكرة تفيد بأنه يجري إنشاء آلية تنظيمية لتنفيذ الخطة، وأن ناميبيا قد دُعيت إلى لجنة التنفيذ لتقديم أي توضيحات قد تحتاج إليها اللجنة أثناء مناقشاتها. ولاحظت اللجنة مع التقدير تقديم خطة العمل المقدمة من ناميبيا، ولاحظت التصويبات التالية التي أدخلت على علامات القياس ذات الإطار الزمني المحدد وأن الأرقام المتوقعة للتخفيضات في استهلاك مركبات الكربون الكلورية الفلورية سوف تتغير من 6 أطنان إلى 3.2 طن لعام 2007، ومن 4 أطنان إلى طنين لعام 2008، ومن طنين إلى طن واحد لعام 2009. واتفقت اللجنة على إعداد مشروع توصية على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا المقرر يدرج علامات القياس المنقحة، والتدابير الأخرى التي اتخذتها ناميبيا لضمان العودة إلى الامتثال، ولبيان تصميمها على رصد الوضع عن كثب.

المقرر 14/23 - عدم امتثال نيبال لبروتوكول مونتريال
77 -
حدد المقرر 14/23 نيبال على أنها غير ممتثلة لتجميد استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لفترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001، وطُلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان العودة الناجزة للامتثال. وأبلغ ممثل الأمانة الاجتماع بأن نيبال لم تقدم خطة عملها، ولم تدخل في اتصالات رسمية مع الأمانة. ولاحظت اللجنة أن المعلومات التي قدمها ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بالاتصال مع وحدة الأوزون القطرية في نيبال التي وصفها بأنها نشطة وتشمل عودة نيبال الناجزة للامتثال والتقديم المتوقع لخطة إدارة مستكملة للمبردات في أواخر 2003 أو أوائل 2004. ولاحظت اللجنة كذلك بأنها تأمل في تلقي اتصالات رسمية من نيبال واتفقت على أن تطلب إلى الأمانة أن ترسل رسالة إلى نيبال لتضمن تقديم خطط عملها في موعد أقصاه الاجتماع التالي.

المقرر 14/24 - عدم امتثال سان فنسنت وغرينادين لبروتوكول مونتريال
78 -
حدد المقرر 14/24 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف سان فنسنت وغرينادين بأنها غير ممتثلة لتجميد استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لفترة الرقابة 1 تموز/يوليه 200 – 30 حزيران/يونيه 2001. وقد طُلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة للامتثال. ولاحظت اللجنة بأن خطة العمل التي قدمتها سان فنسنت وغرينادين كانت كافية وأغفلت أي معلومات عن إنشاء نظام لوضع التراخيص وحصص استيراد، أو وضع حظر على واردات المعدات المحتوية على مواد مستنفذة للأوزون، وأنها تشتمل على علامات قياس تفوق الاستهلاك المسموح به من مركبات الكربون الكلورية فلورية بموجب بروتوكول مونتريال. واتفقت اللجنة على أن تطلب إلى الأمانة أن تطلب إلى سان فنسنت وغرينادين أن تقدم خطط عمل شاملة في موعد أقصاه الاجتماع القادم.

المقرر 14/25 - عدم امتثال الجماهيرية العربية الليبية لبروتوكول مونتريال

79 -
حدد المقرر 14/25 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف الجماهيرية العربية الليبية على أنها غير ممتثلة لالتزاماتها، وأنها أبلغت عن مستويات استهلاك لمركبات الكربون الكلورية الفلورية تفوق خط الأساس الخاص بها لكل من 2000 و2001، وقد طلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال ولاحظت اللجنة مع الرضى خطة العمل المقدمة من الجماهيرية العربية الليبية وحقيقة أنها تعمل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للانتهاء من الخطة الوطنية للتخلص التدريجي. وهكذا وافقت اللجنة على إعداد مشروع توصية على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير تدرج علامات القياس والتدابير الأخرى التي اتخذتها الجماهيرية العربية الليبية لضمان العودة إلى الامتثال، ولإظهار التصميم على رصد الموقف عن كثب. ووافقت اللجنة كذلك على أن تطلب إلى الأمانة أن تناقش مشروع التوصية مع الجماهيرية العربية الليبية قبل الاجتماع التالي للجنة وأن تسعى للحصول على قبولها وبصفة خاصة طلبت اللجنة توضيحات لخطأين طباعييْن مشكوك فيهما في علامات القياس، فمستوى الاستهلاك وهو 154 طناً في 2007 كان مرتفعاً جداً والموعد النهائي للتخلص التدريجي الخاص بالأول من كانون الثاني/يناير 2011 والذي ينبغي أن يكون 2010 والموعد النهائي للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية للأطراف العاملة بالمادة 5. ووافقت اللجنة كذلك على أن تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مواصلة العمل مع الجماهيرية العربية الليبية لتوكيد علامات قياسها.

المقرر 14/26 - عدم امتثال الملديف لبروتوكول مونتريال

80 -
حدد المقرر 14/26 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف الملديف على أنها غير ممتثلة لتجميد استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لفترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2000 – 30 حزيران/يونيه 2001 وطلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة للامتثال. وأخذت اللجنة علماً مع التقدير بخطة العمل المقدمة من الملديف وإعدادها كما لاحظت تقديمها وأن الرقم الخاص بالتخفيضات المتوقعة من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لعام 2007 ينبغي أن يتغير من 1.5 طن إلى 0.69 من الطن، بحيث تصبح الملديف ممتثلة للرقم المستهدف للتخفيض وهو 85 في المائة من مواد المرفق ألف، ولاحظت اللجنة أيضاً التوضيحات التي قدمتها الملديف، والتي تفيد بأن الجدول المقدم في خطة العمل يبين استخدامات مركبات الكربون الكلورية فلورية وليس استهلاكها، وأن استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية في الحقيقة لجميع السنوات الأخرى يمكن أن يكون صفراً. ووافقت اللجنة على إعداد مشروع توصية على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير يدرج علامات القياس المنقحة، والتدابير الأخرى التي يتخذها الملديف لضمان العودة إلى الامتثال وتقرير رصد الوضع بدقة.

المقرر 14/28 - عدم امتثال الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5

لعام 2000 بالتخلص التدريجي من الاستهلاك
81 -
حدد المقرر 14/28 كلاً من بيلاروس ولاتفيا على أنهما غير ممتثلين لخطط التخلص التدريجي القطرية من المواد المستنفدة للأوزون التي تم التفاوض بشأنها مع الأطراف على النحو الوارد في المقررين 10/21 و10/24 على التوالي، وحثهما على تقديم توضيحات تبرر عدم امتثالهما استناداً إلى البيانات المبلغة بموجب المادة 7 من البروتوكول وذلك كمسألة عاجلة. وأبلغ ممثل الأمانة اللجنة بأن كلاً من بيلاروس ولاتفيا قد قدمت بيانات عن مواد المرفق ألف والمرفق باء بموجب المادة 7 للبروتوكول تؤكد أن استهلاك المواد المستنفدة للأوزون قد تم التخلص التام منه، مما يضع كلاً من الطرفين في وضع الامتثال الكامل لخطط التخلص التدريجي. واتفقت اللجنة على أن تأخذ علماً مع الرضا بالتقدم الذي أحرزته بيلاروس ولاتفيا في التخلص التدريجي من مواد المرفق ألف والمرفق باء. 

المقرر 14/29 - عدم امتثال بنغلاديش لبروتوكول مونتريال

82 -
حدد المقرر 14/29 بنغلاديش على أنها غير ممتثلة للتجميد المفروض على استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لفترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2000 – 30 حزيران/يونيه 2001. وكان من المتوقع لبنغلاديش أن تعود للامتثال خلال فترة الرقابة تموز/يوليه 2001 إلى كانون الأول/ديسمبر 2002 وأن البيانات التي أبلغتها بنغلاديش بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال لعام 2002 قد أكدت على عودة بنغلاديش إلى الامتثال وذلك بعد تخفيض استهلاك مواد المرفق ألف المجموعة 1 إلى 43 في المائة عن خطط الأساس الخاص بها. واتفقت اللجنة على أن تلاحظ مع الرضى التقدم الذي أحرزته بنغلاديش للعودة للامتثال. 

المقرر 14/30 - عدم امتثال نيجيريا لبروتوكول مونتريال

83 -
حدد المقرر 14/30 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف نيجيريا بأنها غير ممتثلة لالتزاماتها وأنها أبلغت مستويات استهلاك لمركبات الكربون الكلورية فلورية تفوق خط الأساس الخاص بها لكل من عام 2000 و2001. وقد اعتمد المقرر كذلك خطة عمل نيجيريا بما في ذلك خطة عمل نيجيريا التي تشتمل على العودة الناجزة إلى الامتثال. ولاحظت اللجنة أن نيجيريا قد تمكنت من إنجاز الرقم المستهدف الأول لها وهو استهلاك 400 3 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية في عام 2002 وأنها أبلغت استهلاك قدره 302.7 3 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون. واتفقت اللجنة على تهنئة نيجيريا على الوفاء بأول علامة قياس أساسي، ومواصلة رصد الموقف عن كثب.

المقرر 14/31 - عدم امتثال أرمينيا لبروتوكول مونتريال

84 -
أعيد تصنيف أرمينيا كبلد نام بواسطة المقرر 14/2 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف. وطلب المقرر 14/31 إلى لجنة التنفيذ أن تعيد النظر في وضع أرمينيا الإمتثالي بعد تصديقها على تعديل لندن للبروتوكول ومن ثمّ تصبح مؤهلة للحصول على المساعدة من الصندوق متعدد الأطراف. ومع ذلك فلم تصادق أرمينيا بعد على تعديل لندن، ولم تقدم بيانات خط الأساس على الرغم من أنها قد أبلغت في تقديمها أنها فرغت من جمع البيانات. واتفقت اللجنة على إعداد مشروع توصية على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير يذكر أرمينيا بالتزاماتها بتقديم بيانات خط الأساس ويطلب إليها على وجه السرعة التصديق على تعديل لندن.

المقرر 14/32 - عدم امتثال الكاميرون لبروتوكول مونتريال

85 -
حدد المقرر 14/32 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف الكاميرون بأنه غير ممتثل لالتزاماته وقد أبلغ مستويات استهلاك من مركبات الكربون الكلورية فلورية تزيد على خط الأساس الخاص به لكل من عام 2000 و2001 وطلب إلى الكاميرون أن يقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال. ومع ذلك فإن الكاميرون لم يقدم خطة عمل من هذا القبيل على الرغم من أنه في كانون الثاني/ديسمبر 2002 كانت الأمانة قد تلقت رسالة توضح الخطوات التي اتخذتها الكاميرون لتنفيذ البروتوكول، وأنها أبلغت مؤخراً بيانات عن عام 2002 تبين حدوث انخفاض في استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية إلى ما دون مستوى خط الأساس. وقد أبلغت كذلك بيانات وتَبَينَ أن استهلاك الهالونات وبروميد الميثيل زاد على مستوى خط الأساس الخاص بها. واتفقت اللجنة على أن تطلب إلى الأمانة أن ترسل مذكرة تذكيرية عاجلة بطلبها خطة عمل، وطلٍب بضرورة مد الخطة لتغطية الهالونات وبروميد الميثيل، ودعوة الكاميرون لحضور الاجتماع التالي للجنة لتقديمه.

المقرر 14/33 - عدم امتثال بليز لبروتوكول مونتريال

86 -
تم تحديد المقرر 14/33 لبليز على أنها غير ممتثلة لتجميد استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لفترة الرقابة تموز/يوليه 2000 إلى حزيران/يونيه 2001. واعتمد المقرر كذلك خطة عمل بليز ذات مؤشرات الأساس المحددة زمنياً وذلك لضمان امتثالها الناجز للبروتوكول. ولاحظت اللجنة أن أول علامة قياس وهي تخفيض استهلاكها بنسبة 3.6 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من 28 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون (خط الأساس) إلى 24.4 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون لعام 2003، يمكن أن تستعرضه اللجنة فقط في 2004، واتفقت اللجنة على أن تطلب إلى بليز أن تبلغ عن بيانات 2002 والسنوات التالية على وجه السرعة بما يتمشى مع المادة 7 من البروتوكول وذلك للمساعدة في استمرار استعراض اللجنة للامتثال. 

المقرر 14/34 - عدم امتثال إثيوبيا لبروتوكول مونتريال

87 -
حدد المقرر 14/34 إثيوبيا على أنها في حالة عدم امتثال لتجميد استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لفترة الرقابة تموز/يوليه 2000 إلى حزيران/يونيه 2001. واعتمد المقرر كذلك خطة عمل إثيوبيا ذات علامات القياس المحددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة للامتثال. وأبلغ ممثل الأمانة اللجنة بأن أول علامة قياس هي تخفيض استهلاك بمقدار طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في 2003 من 35 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون إلى 34 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون قد تحقق بالفعل وذلك طبقاً للبيانات التي قدمتها إثيوبيا لعام 2002 والتي أشارت إلى انخفاض مركبات الكربون الكلورية فلورية إلى 30 طناً. ولاحظت اللجنة مع الرضى التقدم الذي أحرزته إثيوبيا نحو الامتثال، واتفقت على أن تطلب إلى الأمانة مطالبة إثيوبيا بمواصلة إبلاغ البيانات بما يتمشى مع المادة 7 من البروتوكول وذلك لمساعدة استمرار اللجنة لاستعراض الامتثال.

المقرر 13/19 و13/20 - امتثال كازاخستان وطاجيكستان لبروتوكول مونتريال

88 -
كان المقرران 13/19 و13/20 قد حددا كازاخستان وطاجيكستان على التوالي بأنهما في حالة عدم امتثال لالتزاماتهما بموجب بروتوكول مونتريال. وبعد إجراء الأطراف استعراضاً للبرنامج القطري والتقديمات من كلتا الحكومتين في إطار بروتوكول مونتريال وجد أن كازاخستان وطاجيكستان كانتا قد التزمتا بسلسلة من الالتزامات. وأبلغ ممثل الأمانة اللجنة بأنه على الرغم من المذكرات التذكيرية التي أرسلت إلى البلدين فإن الإبلاغ عن التقدم المحرز لتنفيذ علامات قياس أساسية لم يتم تلقي أي بيانات.

89 -
لاحظت اللجنة التعليقات التي أبداها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي مفادها أن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال يمكن أن تحصل على تمويل مرة واحدة لمشروعات التعزيز المؤسسي من مرفق البيئة العالمية وأن ذلك قد يكون له تأثير على قدرة البلدان على استمرار أنشطة إبلاغ البيانات بصورة مستمرة مع مرور الوقت. ولاحظت اللجنة كذلك حيث أن مرفق البيئة العالمية يحتاج إلى تقارير مرحلية عن المشروعات التي يمولها في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال فيمكن الاتصال بهذه البلدان لمعرفة وضع جمع البيانات وموقف الإبلاغ في طاجيكستان. واتفقت اللجنة على أن تطلب إلى الأمانة الاتصال بمرفق البيئة العالمية للحصول على تقارير مرحلية أخيرة، وأن ترسل رسائل إلى كازاخستان وطاجيكستان تذكرهما فيها بالتزاماتهما الخاصة بعلامات القياس الأساسية، وتطلب إليهما الإبلاغ عن التقدم المحرز نحو ذلك مع تقديم نسخة من الرسائل إلى وكالات التنفيذ المختصة بحيث يمكن استعراض البيانات من جانب اللجنة في اجتماعها القادم.

المقرر 10/20 - عدم امتثال أذربيجان لبروتوكول مونتريال

90 -
حدد المقرر 10/20 الذي اتخذ عام 1998، أذربيجان بأنها غير ممتثلة لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال، وكانت أذربيجان قد التزمت بتنفيذ التخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني/يناير 2001. ومع ذلك فإن البيانات التي قدمتها عن كل من عام 2001 و2002 دلت على تجاوز حد استهلاكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية لالتزاماتها. واتفقت اللجنة على أن تطلب إلى الأمانة أن ترسل خطاباً إلى أذربيجان تعبر فيه عن قلقها إزاء عدم امتثالها وتذكرها بالتزاماتها بعلامات القياس الأساسية وتطلب إليها أن تبلغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأرقام الأساسية بحيث يمكن للجنة في اجتماعها التالي أن تستعرض بياناتها. واتفقت اللجنة كذلك على أن تطلب إلى الأمانة الاتصال بمرفق البيئة العالمية للحصول على هذا التقرير. وناقشت اللجنة مسألة ما إذا كانت القواعد التي وضعها مرفق البيئة العالمية للحد من الدعم المقدم للتعزيز المؤسسي ربما يكون قد أدى إلى هذا الموقف الخاص بعدم الامتثال، لكنها أشارت إلى أن المقرر الأخير الصادر عن مجلس مرفق البيئة العالمية بتدشين مبادرة بناء قدرات رئيسية عبر مناطق الاتصال الأساسية الخاصة به قد تزود أذربيجان بفرصة لزيادة قدرتها على تنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال.

جيم -
مواقف عدم الامتثال المحتملة الناتجة عن تقرير

البيانات (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/30/3)
عدم الامتثال بطلب تقديم تقرير عن البيانات الأساسية السنوية

(المادة 7 الفقرة 1 و2 من بروتوكول مونتريال)

91 -
بلغ مجموع الأطراف العاملة بموجب المادة 5 التي لم تبلغ بيانات عن سنة أو أكثر من سنوات الأساس عن مجموعة أو أكثر من المواد الخاضعة للرقابة عشرين طرفاً على نحو ما تتطلبه الفقرتان 1 و2 من المادة 7 من البروتوكول. وإدراكاً لأن بيانات سنة الأساس بالنسبة للأطراف العاملة بالمادة 5 (على عكس بيانات خط الأساس) غير ذات قيمة عملية كبيرة، فإن اللجنة اتفقت على إعداد مشروع توصية على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير يذكر الأطراف بالتزاماتها لإبلاغ بيانات سنة الأساس، كذلك أن أفضل التقديرات يمكن قبولها، وأن الأمانة موجودة دائماً للعمل مع الأطراف للتوصل لمثل هذه التقديرات.

عدم الامتثال لشرط إبلاغ بيانات خط الأساس بالنسبة

للأطراف العاملة بموجب المادة 5
92 -
إن تقرير البيانات (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/30/3) الذي قدمته الأمانة قد أشار إلى أن عدداً من الأطراف العاملة بموجب المادة 5 لم تبلغ بياناتها عن سنة أو أكثر، وهي البيانات اللازمة لوضع خطوط الأساس بالنسبة لمواد المرفق ألف والمرفق باء والمرفق هاء. وكما سلفت مناقشته في إطار البند من جدول الأعمال بشأن المقرر 14/16، فإن اللجنة اتفقت على إعداد مشروع مقرر، على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، يدرج جميع الأطراف العاملة بموجب المادة 5 التي لا يزال عليها أن تبلغ بيانات خط الأساس. ولاحظت اللجنة كذلك عجالة إبلاغ البيانات عن مواد المرفقين باء وهاء حيث أن تدابير الرقابة قد بدأت الآن.

93 -
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الأطراف الأحد عشر المصنفين مؤقتاً بأنها عاملة بموجب المادة 5 من البروتوكول لم يسبق لها الإبلاغ عن أية بيانات، وإنما كانت جميعاً تتلقى الدعم من الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ استراتيجيات التخلص التدريجي لديهم واتفقت اللجنة على أخذ علم بهذا الوضع وكما نوقش بموجب البند من جدول الأعمال الخاص بالمقرر 14/14 وإعداد مشروع توصية على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير. 

عدم الامتثال لتجميد استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية

والهالونات وبروميد الميثيل

94 -
جاء في تقرير البيانات أن 16 طرفاً أبلغت عن استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات و/أو بروميد الميثيل بما يزيد على خطوط الأساس المقررة لهم لعام 2002، وهو الأمر الذي بدا أنه عدم امتثال. وأنه يلزم عمل عدد من التعديلات في القائمة فيما يتعلق باستهلاك بروميد الميثيل: فإن البوسنة والهرسك وكوت ديفوار لا تصدقان على تعديل كوبنهاجن، وترينيداد وتوباغو أدرجتا عن طريق الخطأ استهلاكها من بروميد الميثيل في استخدامات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن، وماليزيا سحبت بياناتها، وتفكر في إعادة تقديمها مرة أخرى. ولذلك فإن جميع هذه الأطراف لم يكن ينبغي إدراجها في قائمة استهلاك بروميد الميثيل. وهناك طرفان مدرجان في القائمة هما اليمن والكاميرون وصدرت بشأنهما توصيات من جانب اللجنة في أوائل الاجتماع. بهذه الاستثناءات اتفقت اللجنة على أن تطلب من الأمانة أن تكتب إلى الأطراف المعنية تقديم توضيحات على الانحراف عن تدابير الرقابة، بحيث تبحث اللجنة ذلك في اجتماعها التالي.

95 -
وأثار ممثل تونس مشكلة استخدام بروميد الميثيل في تبخير البلح الطازج، وهو الاستخدام الذي اعترف به فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي. ولا يوجد لذلك بديل مقبول حتى الآن. وقد كانت هذه المشكلة هي التي سببت تجاوز بلده للحد الأقصى من استهلاك بروميد الميثيل، واتضح أن بلدان شمال أفريقيا تواجه نفس المشكلة، حيث أنها وأطراف أخرى قد أوضحت ذلك في اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية وأعربت عن اعتقادها بأن تونس لا ينبغي إدراجها كطرف في وضع عدم امتثال احتمالي.

96 -
أقر أعضاء اللجنة بأن هذه مشكلة خطيرة في الحقيقة وقبلوا كذلك أنهم لا يستطيعون تجاهل متطلبات بروتوكول مونتريال، ورأوا أنه حتى في هذه الحالة هناك تبرير قوي فالأرقام لا تزال تشير إلى وضع عدم امتثال احتمالي، ولا بد من التعامل معها على هذا الأساس. يضاف إلى ذلك، ولصالح إقرار العدالة، أن كل طرف يبلغ بيانات تدل على أنه غير ممتثل ينبغي أن تتاح له الفرصة لأن يعرض حالته أمام اللجنة. وأشارت اللجنة كذلك إلى أن الفقرة 4 من إجراء عدم الامتثال في بروتوكول مونتريال تسمح للأطراف التي بالرغم من بذلها لأفضل الجهود تظل غير قادرة على الامتثال للبروتوكول، بأن تكتب إلى الأمانة تشرح فيه ظروفها، وعلى الأمانة أن تحيل هذه المعلومات إلى اللجنة للنظر فيها. 

عدم امتثال الأطراف العاملة بالمادة 5 والأطراف غير العاملة بالمادة 5

لتدابير الرقابة الخاصة بالبيانات المقدمة لعام 2001
97 -
قدما الطرفان غير العاملين بالمادة 5 وهما لاتفيا وأذربيجان بيانات عام 2001 تشير إلى حدوث انحرافات عن التزاماتهما بتخفيض الاستهلاك. وكانت اللجنة قد ناقشت بالفعل حالة أذربيجان في إطار البند من جدول الأعمال بشأن المقرر 10/20. وكانت لاتفيا قد أبلغت استهلاكاً من بروميد الميثيل يزيد بمقدار 50 في المائة عن خط الأساس الخاص بها، ومن ثم فإن اللجنة اتفقت على أن تطلب إلى الأمانة أن تكتب إلى لاتفيا تطالبها بشرح هذه الانحرافات عن تدابير الرقابة وبحيث تقوم اللجنة ببحثها في اجتماعها التالي.

98 -
وبالنسبة للأطراف الأربعة العاملة بموجب المادة 5 وهي جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية وسانت كيتس ونيفيس، وأوغندا، واليمن فإنها جميعها أبلغت الاستهلاك من مركبات الكربون الكلورية فلورية عن عام 2000 و2001 و/أو فترة الرقابة تموز/يوليه 2000 إلى حزيران/يونيه 2001 يزيد عن الحدود المسموح لها باستهلاكها. وكانت اللجنة قد ناقشت بالفعل حالتي اليمن في إطار البند من جدول الأعمال الخاص بطلبات إعادة تنقيح بيانات خط الأساس. ولو أن الأطراف الثلاثة الأخرى كانت قد أبلغت بياناتها في الوقت المناسب لكانت اللجنة قد تمكنت من بحثها أثناء اجتماعها الأخير، ولكن البيانات قُدِمَت متأخرة، ومن ثمّ لم يتسَن بحثُها. ولذلك فإن اللجنة إتفقت على أن تطلب إلى الأمانة الكتابة إلى جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية، وسانت كيتس ونيفيس، وأوغندا، تطالبها بتوضيحات عن الانحرافات التي تمت عن تدابير الرقابة بحيث تبحثها اللجنة في اجتماعها القادم.

ثامناً -
مسائل أخرى
99 -
ناقش أعضاء اللجنة أفكاراً لتحسين عمليات تشغيل اللجنة. ولاحظ العديد من الأعضاء والأمانة ذاتها بأن توثيق الصلات مع وكالات التنفيذ من شأنه أن يساعد على تزويد المعلومات إلى اللجنة لبحثها. والوضع الأمثل هو، أن توجه جميع المعلومات المقدمة حالياً إلى اللجنة والوكالات في شكل تقرير واحد مُجَمع يمكن تعميمه قبل الاجتماع، ويبرز بصفة خاصة أي وكالة تتعاون مع أيِ طرف. كما أن الوثيقة المعنونة "الإجراءات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية من أجل البلدان" التي أعدتها أمانة الصندوق كانت بالفعل تقريراً من هذا القبيل. ولو أن أمانتا الأوزون والصندوق تمكنتا من العمل سوياً لتقديم هذه الوثيقة إلى اللجنة لكانت أمراً مفيداً للغاية. إن الوكالات المنفذة على أقل تقدير ينبغي أن تتاح لها الفرصة للتعليق على، والمساهمة، في الوثائق التي تعدها أمانة الأوزون وذلك قبل تعميمها على اللجنة، كما ينبغي لجميع الوثائق أن تُعَمَم على اللجنة قبل الاجتماع.

100-
علق ممثل الأمانة بقوله إن الاتصال بوكالات التنفيذ لا يتم دائماً مباشرة حيث أن وكالات التنفيذ تستمد ولايتها من الصندوق متعدد الأطراف. ودائماً ما تنظر إلى دورها في ضوء العمل المباشر مع الأطراف، ويبدو أنها تشعر بالتزام ضعيف لتقديم تقرير إلى أمانة الأوزون. واعترفت اللجنة بالحساسيات التي ينطوي عليها هذا الأمر وحقيقة أن الوكالات متعاقدة مع الصندوق ولا يمكن للجنة التنفيذ أن تعهد لها بولايات، وأعرب عن اعتقاده بأنه يمكن أن يكون من المفيد اعتماد مشروع مقرر يقدم من جميع الأطراف يطلب من اللجنة التنفيذية البحث في إصدار توجيهات لوكالات التنفيذ لتقديم المساعدة لأمانة الأوزون في تيسير إعداد التقارير الضرورية لتنفيذ عملية عدم الامتثال التي يقررها البروتوكول. ومن ثمّ فقد وافقت اللجنة على أن تتقدم بمشروع مقرر إلى اجتماع الأطراف تحث فيه الوكالات المنفذة، وبرنامج المساعدة على الامتثال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفة خاصة على مساعدة اللجنة عن طريق أمانة الأوزون في متابعة مقررات الأطراف بشأن عدم الامتثال والإبلاغ عن البيانات.

101-
أشار أعضاء اللجنة إلى اقتراح برنامج الأمم المتحدة للبيئة بضرورة قيام اللجنة ببحث حالة الامتثال في ضوء أحكام نقل التكنولوجيا التي يقررها البروتوكول، وأحكام التجارة بموجب المادة 4. ولاحظت الأمانة بأن إيلاء مزيد من الاهتمام يجب أن يعطى لقضية الاتجار مع غير الأطراف، وهو أمر مفيد، وربما تم ذلك عن طريق التوصية بإصدار مقرر يُعْرَض على اجتماع الأطراف، وبتطبيق تدابير التجارة على نحو ما يمليه البروتوكول لكون ذلك حافزاً مفيداً في إقناع البلدان على الانضمام إلى البروتوكول.

102 -
وفي الختام اعترفت اللجنة بقيمة وجود الترجمة في اجتماعاتها، واقترحت بأن تحاول الأمانة تقديم المترجمين الأكثر ملاءمة لمواجهة احتياجات أعضاء اللجنة وتلك الأطراف المدعوة لحضور الاجتماع.

تاسعاً -
اعتماد تقرير الاجتماع

103-
اتفقت اللجنة على أن تتبع إجراءها المعتاد بأن تعهد إلى الرئيس ونائب الرئيس/المقرر بمهمة اعتماد التقرير على الرغم من مسودة نسخة قد عممت على الأعضاء الذين طلب إليهم أن يقدموا تعليقاتهم عليها.

عاشراً -
اختتام الاجتماع

104-
أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في تمام الساعة 9:00 مساءً يوم 7 تموز/يوليه 2003.

المرفق الأول

مشروع توصيات

ألبانيا

1 -
أن تلاحظ أنه طبقاً للمقرر 14/18 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف طلب إلى ألبانيا أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات مؤشرات أساس محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال؛

2 -
أن تحيط علماً مع الرضى بتقديم ألبانيا لخطة عملها وأن تلاحظ كذلك أنه بموجب هذه الخطة تلتزم ألبانيا بصفة محددة بما يلي:

(أ)
تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 69 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في 2001 على النحو التالي:



‘1‘
إلى 68 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في 2003؛



‘2‘
إلى 61.2 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في 2004؛



‘3‘
إلى 36.2 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في 2005؛



‘4‘
إلى 15.2 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في 2006؛



‘5‘
إلى 6.2 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في 2007؛



‘6‘
إلى 2.2 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في 2008؛

‘7‘
التخلص التدريجي من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية في موعد أقصاه 1 كانون الثاني/يناير 2010 على نحو ما يتطلبه بروتوكول مونتريال باستثناء الاستخدامات الأساسية التي تجيزها الأطراف؛

(ب)
إنشاء نظام في موعد أقصاه [2003] لإصدار تراخيص استيراد وتصدير للمواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك الحصص؛


(ج)
الحظر بحلول [2003] للواردات من المعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون؛

3 -
أن يلاحظ بأن التدابير المدرجة عاليه في الفقرة 2 ينبغي أن تساعد ألبانيا على العودة إلى الامتثال في موعد أقصاه 2006، وأن تحث ألبانيا على العمل مع وكالات التنفيذ المختصة لتنفيذ خطة العمل، والتخلص التدريجي من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواردة في المرفق ألف المجموعة الأولى؛

4 -
العمل على الرصد الوثيق على تقدم ألبانيا فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها والتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون.

بوليفيا

1 -
أن تلاحظ أنه طبقاً للمقرر 14/20 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف أنه قد طلب من بوليفيا أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات مؤشرات قياس محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال؛

2 -
أن تلاحظ مع التقدير تقديم بوليفيا لخطة عملها، وأن تلاحظ كذلك بأن الخطة تغطي بأن تُلِزْم بوليفيا نفسها بصفة خاصة بالآتي:

(أ)
تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 65.5 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2002 على النحو التالي:



‘1‘
إلى 63.6 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2003؛



‘2‘
إلى 47.6 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2004؛


‘3‘
إلى 37.84 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2005؛



‘4‘
إلى 11.35 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2007؛

‘5‘
التخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني/يناير 2010 على نحو ما يتطلبه بروتوكول مونتريال باستثناء الاستخدامات الأساسية التي قد ترخص بها الأطراف؛

(ب)
تعزيز نظامها الخاص بتراخيص الاستيراد والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك الحصص؛

(ج)
رصد حظرها على واردات المعدات المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون والمستحدثة في عام 1997؛

3 -
حث بوليفيا على العمل مع وكالات التنفيذ المختصة على تنفيذ خطة العمل والتخلص التدريجي من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواردة في المرفق ألف في المجموعة الأولى؛

4 -
العمل على الرصد الوثيق للتقدم الذي تحرزه بوليفيا فيما يتعلق بخطة عملها والتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون.

البوسنة والهرسك

1 -
أن تلاحظ أنه طبقاً للمقرر 14/21 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف فإن البوسنة والهرسك قد طُلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة للامتثال؛

2 -
أن تحيط مع التقدير تقديم البوسنة والهرسك لخطة عملها، وأن يلاحظ كذلك بأنه بموجب هذه الخطة تلتزم البوسنة والهرسك بصفة خاصة بما يلي:

(أ)
تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 236 طناً بدالات استنفاد الأوزون في 2002 على النحو التالي:



‘1‘
إلى 230 طناً بدالات استنفاد الأوزون في 2003؛



‘2‘
إلى 161.4 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2004؛



‘3‘
إلى 113.5 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2005؛



‘4‘
إلى 45 طناً بدالات استنفاد الأوزون في 2006؛



‘5‘
إلى 5 أطنان بدالات استنفاد الأوزون في 2007؛

‘6‘
التخلص التدريجي من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني/يناير 2010 على نحو ما يتطلبه بروتوكول مونتريال إلا بإستثناء الاستخدامات الأساسية التي قد تجيزها الأطراف؛

(ب)
أن تقيم بحلول [2003] نظاماً لتصاريح الصادرات والواردات من المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك الحصص؛


(ج)
أن تحظر بحلول [2003] الواردات من المعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون؛

3 -
أن تأخذ علماً بالتدابير المدرجة عاليه في الفقرة 2 والتي من شأنها أن تساعد البوسنة والهرسك على العودة إلى الامتثال بحلول عام 2008، وأن يحث البوسنة والهرسك على العمل مع وكالات التنفيذ المختصة لتنفيذ خطة العمل، والتخلص التدريجي من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواردة في المرفق ألف المجموعة الأولى؛

4 -
أن تقرر الرصد الوثيق لتقدم البوسنة والهرسك فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها والتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون.

ناميبيا

1 -
أن تأخذ علماً بأنه طبقاً للمقرر 14/22، الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف طلب إلى ناميبيا أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال؛

2 -
أن تأخذ علماً مع التقدير تقديم ناميبيا لخطة عملها وأن تلاحظ كذلك بأنه بموجب الخطة تلزم ناميبيا نفسها بالتحديد بما يلي:

(أ)
تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 21.4 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2002 على النحو التالي:

‘1‘
إلى 19 طناً بدالات استنفاد الأوزون في 2003؛



‘2‘
إلى 14 طناً بدالات استنفاد الأوزون في 2004؛



‘3‘
إلى 10 أطنان بدالات استنفاد الأوزون في 2005؛



‘4‘
إلى 9 أطنان بدالات استنفاد الأوزون في 2006؛



‘5‘
إلى 3.2 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2007؛



‘6‘
إلى طنين بدالات استنفاد الأوزون في 2008؛



‘7‘
إلى طن واحد بدالات استنفاد الأوزون في 2009؛

‘8‘
التخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2010 على نحو ما يتطلبه بروتوكول مونتريال إلا في الاستخدامات الضرورية التي قد ترخص بها الأطراف؛

(ب)
أن تقيم بحلول 2004 نظاماً لتصاريح الاستيراد والتصدير من المواد المستنفدة للأوزون بما ذلك الحصص؛


(ج)
الحظر بحلول 2004 لواردات المعدات المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون؛

3 -
أن تأخذ علماً بالتدابير المدرجة عاليه بالفقرة 2 والتي من شأنها أن تساعد ناميبيا على العودة إلى الامتثال بحلول 2003 وتحث ناميبيا على العمل مع وكالات التنفيذ المختصة لتنفيذ خطة العمل والتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون المدرجة في المرفق ألف المجموعة الأولى؛

4 -
تقرر أن تراقب بدقة تقدم ناميبيا فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها وبالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون.

الجماهيرية العربية الليبية

1 -
أن تلاحظ أنه بموجب المقرر 14/25 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف طُلِبَ إلى الجماهيرية العربية الليبية أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال؛

2 -
أن تحيط علماً مع الرضى بتقديم الجماهيرية العربية الليبية لخطة عملها، وأن تحيط علماً كذلك بأن الجماهيرية العربية الليبية بموجب هذه الخطة تلزم نفسها تحديداً بما يلي:

(أ)
تخفيض استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 985 طناً بدالات استنفاد الأوزون في 2001 على النحو التالي:

‘1‘
إلى 710 أطنان بدالات استنفاد الأوزون في 2003؛



‘2‘
إلى 610 أطنان بدالات استنفاد الأوزون في 2004؛



‘3‘
إلى 303 أطنان بدالات استنفاد الأوزون في 2005؛



‘4‘
إلى 154 طناً بدالات استنفاد الأوزون في 2007؛

‘5‘
التخلص التدريجي من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2010 على نحو ما يتطلبه بروتوكول مونتريال إلا في الاستخدامات الأساسية التي قد ترخص بها الأطراف؛

(ب)
أن تقدم بحلول [2004] نظاماً لتراخيص الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون ويشمل الحصص؛


(ج)
أن تحظر، بحلول [2004] الواردات من المعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون؛

3 -
أن تلاحظ أن التدابير المدرجة في الفقرة 2 عاليه ينبغي أن تساعد الجماهيرية العربية الليبية على العودة إلى الامتثال بحلول عام 2003، ويحث الجماهيرية العربية الليبية على العمل مع وكالات التنفيذ المختصة لتنفيذ خطة العمل والتخلص التدريجي من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، الواردة في المرفق ألف المجموعة الأولى؛

4 -
تقرر أن ترصد بدقة تقدم الجماهيرية العربية الليبية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل وبالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون.

الملديف

1 -
أن تأخذ علماً أنه بموجب المقرر 14/26 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف طُلب إلى الملديف أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان العودة الناجزة إلى الامتثال؛

2 -
أن تحيط علماً مع التقدير بتقديم الملديف لخطة عملها التي تبين عودتها إلى الامتثال، وأن تلاحظ كذلك أنه بموجب هذه الخطة تلزم الملديف نفسها على وجه التحديد بما يلي:

(أ)
تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 2.8 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2002 على النحو التالي:



‘1‘
إلى صفر طن بدالات استنفاد الأوزون في 2003 و2004 و2005؛



‘2‘
إلى 2.3 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2006؛



‘3‘
إلى 0.69 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2007؛



‘4‘
إلى صفر طن بدالات استنفاد الأوزون في 2008 و2009؛

‘5‘
التخلص التدريجي من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول الأول من كانون الثاني 2010 على نحو ما يتطلبه بروتوكول مونتريال إلا في الاستخدامات الأساسية التي قد ترخص بها الأطراف؛

(ب)
تنفيذ نظامها الحالي الخاص بتراخيص الواردات من المواد المستنفدة للأوزون ويشمل الحصص؛

(ج)
رصد الحظر على واردات المعدات المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون الذي استحدث في عام 2003؛

3 -
أن تحث الملديف على أن تعمل مع وكالات التنفيذ المختصة لتنفيذ خطة العمل والتخلص التدريجي من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواردة في المرفق ألف المجموعة الأولى؛

4 -
أن تقرر المراقبة الدقيقة لتقدم الملديف إزاء تنفيذ خطة عملها، والتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون.

أرمينيا

1 -
أن تحيط علماً بان أرمينيا قد أعيد تصنيفها الآن كبلد نام بموجب المقرر 14/2 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف؛

2 -
أن تلاحظ بأن أرمينيا لم تقدم بعد بيانات خط الأساس على نحو ما تنص عليه المادة 5 الفقرة 3، ومن ثمّ فإن أرمينيا تكون في وضع عدم امتثال فيما يتعلق بالتزاماتها إزاء الإبلاغ عن البيانات بموجب بروتوكول مونتريال؛

3 -
أن تلاحظ كذلك، بأنه طبقاً للمقرر 13/18 الصادر عن الاجتماع الثالث عشر للأطراف، فإن أرمينيا طُلِبَ إليها بأن تصادق على تعديل لندن وذلك كشرط مسبق للحصول على التمويل من مرفق البيئة العالمية وأن ذلك لم يحدث؛

4 -
أن تلاحظ أن التصديق على تعديل لندن هو شرط أساسي للتمويل من الصندوق متعدد الأطراف، ومن ثمّ فإنه يناشد أرمينيا المسارعة إلى التصديق على تعديل لندن.

عدم الامتثال لمتطلبات الإبلاغ بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من بروتوكول مونتريال

1 -
أن تشير إلى المقرر 14/15 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف بشأن عدم الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن البيانات بهدف الامتثال بشأن بيانات سنوات الأساس؛

2 -
أن تلاحظ أنه على الرغم من هذا القرار، فإن العديد من الأطراف العاملة بموجب المادة 5 لم تبلغ بعد عن بيانات سنة أساس أو أكثر (1986، 1989 أو 1991) لمدة عام أو أكثر من المواد الخاضعة للرقابة على نحو ما تتطلبه الفقرتان 1 و2 من المادة 7 من بروتوكول مونتريال؛

3 -
أن تلاحظ كذلك أن الفقرتين (1) و(2) من المادة 7 من البروتوكول تنص على أن تقدم الأطراف أفضل تقديرات ممكنة للبيانات المشار إليها في تلك الأحكام في الحالات التي لا تتوافر فيها بيانات واقعية؛

4 -
أن تطلب إلى الأمانة أن تتصل بالأطراف المشار إليها في الفقرة 2 عاليه وأن تقدم المساعدة في الإبلاغ عن مثل هذه التقديرات بموجب الفقرتين (1) و(2) من المادة 7.

عدم الامتثال لمتطلب إبلاغ البيانات لأغراض وضع خطوط أساس بموجب الفقرتين 3 و8 مكرر ثانياً (د) من المادة 5

1 -
أن تلاحظ بأن الأطراف التالية لم تبلغ بيانات عن عام أو أكثر، مطلوبة لوضع خطوط أساس للمرفق ألف والمرفق هاء من البروتوكول على نحو ما تنص عليه الفقرتان 3 و8 مكرر ثانياً (د) من المادة 5؛

(أ)
بالنسبة للمرفق ألف: أرمينيا، كمبوديا، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، ليبيريا، ناورو، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، الصومال وسورينام؛

(ب)
بالنسبة للمرفق باء: الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، غرينادا، غينيا بيساو، ليبيريا، موزامبيق، فنسنت وغرينادين، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون والصومال؛

(ج)
بالنسبة للمرفق هاء: الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا بيساو، هايتي، الهند، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ليبيريا، مالي، سانت كيتس ونيفيس، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون والصومال؛

2 -
أن تلاحظ بأن ذلك يضع الأطراف في وضع عدم امتثال مع التزاماتها الخاصة بالإبلاغ عن البيانات بموجب بروتوكول مونتريال؛

3 -
التأكيد بأن امتثال الأطراف لبروتوكول مونتريال لا يمكن أن يتحدد بدون معرفة هذه البيانات،؛

4 -
أن تلاحظ أن جميع هذه الأطراف باستثناء أرمينيا تتلقى المعونة في عملية جمع البيانات من الصندوق متعدد الأطراف عن طريق وكالات التنفيذ؛

5 -
أن يحث هذه الأطراف على العمل بصورة وثيقة مع الوكالات المعنية بالإبلاغ عن البيانات المطلوبة للأمانة على وجه السرعة، والطلب إلى لجنة التنفيذ استعراض الوضع الخاص بهذه الأطراف فيما يتعلق بإبلاغ البيانات وذلك في اجتماعها المقبل.

عدم الامتثال بمتطلبات الإبلاغ عن البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال من جانب الأطراف المصنفة مؤقتاً على أنها عاملة بموجب المادة 5 من البروتوكول

1 -
أن تحيط علماً بأن الأطراف المصنفة مؤقتاً بأنها عاملة بموجب المادة 5 لم تبلغ أي بيانات عن الاستهلاك أو الإنتاج إلى الأمانة وهي: كمبوديا، الرأس الأخضر، جيبوتي، غينيا بيساو، ليبيريا، ناورو، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، الصومال وسورينام؛

2 -
أن تأخذ علماً بأن هذا الوضع يضع هذه الأطراف في حالة عدم امتثال لالتزامات الإبلاغ عن البيانات بموجب بروتوكول مونتريال؛

3 -
تقر بأن الكثير من هذه الأطراف قد صدقت مؤخراً فقط على بروتوكول مونتريال وأن تلاحظ أيضاً بأن جميعها قد تلقت المساعدة في عملية جمع البيانات من الصندوق متعدد الأطراف عن طريق وكالات التنفيذ؛

4 -
تحث هذه الأطراف على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار برنامج المساعدة على الامتثال ومع وكالات التنفيذ الأخرى التابعة للصندوق متعدد الأطراف للإبلاغ عن البيانات في أسرع وقت ممكن إلى الأمانة وتطلب إلى لجنة التنفيذ أن تعيد النظر في وضع هذه الأطراف فيما يتعلق عن الإبلاغ عن هذه البيانات في اجتماعها التالي.

المرفق الثاني
قائمة المشتركين

ألف -
أعضاء لجنة التنفيذ

AUSTRALIA
Ms. Tamara Curll

Assistant Director

Ozone Protection Section

Environment Australia

GPO Box 787

CANBERRA  A.C.T  2601

AUSTRALIA

Tel: +612 6274 1701

Fax: +612 6274 1610

E-mail: tamara.curll@ea.gov.au
Mr. Patrick McInerney 

Director

Ozone Protection Section

Environment Australia

GPO Box 787

Canberra A.C.T  2601

Australia

Tel: 612- 6274 1035

Fax: 612- 6274 1610

E-mail: Patrick.mcinerney@ea.gov.au
BANGLADESH

Mr. Mahfuzul Haque

Deputy Secretary (Environment)

Ministry of Environment and Forests

Dhaka 1000, Bangladesh.

Fax: 88 0-2 -7169210/7160166

Tel: 880-2- 7162987 (office)

       880-2- 8631548 (residence)

        880-2- 8614880 (residence)

E-mail: mahfuzul@citecho.net
dsdev@sdnbd.org
BULGARIA

Ms. Lidia Assenova

Head “Air protection” Department,

Ministry of Environment and Water of the Republic of Bulgaria,

1000 Sofia, 22, Maria Louisa Blvd.

Tel: 359- 2- 980- 99-89

        359-2- 940- 6538

Fax: 359- 2- 980 3926

E-mail: asenoval@moew.government.bg
GHANA
Mr. Jonathan A. Allotey

Acting Executive Director

Environmental Protection Agency

P.O. BOX MB. 326

Accra – Ghana

Tel: (233-21)  662693 (Direct) 664697/8 OR 662465, Fax: (233-21) 662690/667374

E-mail: jallotey@epaghana.org
           jan_allotey@yahoo.com
HONDURAS
Ingeniero Gerardo Salgado

Secretaria de Estado en los Despacho de

Recursos Naturales y Ambiente

100 metros al sur del Estadio Nacional

Tegucigalpa, M.D.C. , Honduras.

Tel: + (504) 232 1386/232 2011/239 4298

Fax: + (504) 232 6250

E-mail: despacho@serna.gov.hn
     gsalgado@serna.gob.hn
     gasalgado@yahoo.com
Francisco J. Argeñal

Coordinador

Unidad Técnica de Ozono de Honduras

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

100 metros al sur del Estadio Nacional

Tegucigalpa, M.D.C. , Honduras.

Tel: + (504) 220 1100

Fax: + (504) 232 2011
E-mail: fargenal@yahoo.es
utoh@sdnhon.org.hn
ITALY
Mr. Andrea Camponogara

Ministry of the Environment and Territory

Directorate for Global Environment, International and Regional Conventions 

Via Capitan Bavastro, 174

00147 Roma, Italy

Tel: 39-06-5722 8124

Fax: 39-06-5722 8178

E-mail: mr.andrea@flashnet.it
Mr. Alessandro Giuliano Peru

Ministry of the Environment and Territory

Department for Global Environment, International and Regional Conventions Via Capitan Bavastro, 174, 00147 – Roma – Italy

Tel: 39-06-5722 8166

Fax: 39-06-5722  8178

E-mail: peru.alessandro@minambiente.it
JAMAICA
Ms. Veronica Alleyne

Project Manager 
National Ozone Unit (NEPA)

National Environment and Planning Agency

10 Caledonia Avenue

Kingston 5, Jamaica

Tel: (876)  754 - 7547-52

        (876) 754 - 7522

Fax (876)  754 – 7599/7594

E-mail: valleyne@nepa.gov.jm
LITHUANIA

Marija Teriosina

Head of Chemicals Management Division

Ministry of Environment

A. Jaksto 4/9, LT-2600

Vilnius, Lithuania

Tel: 370-5- 2663501

Fax: 370-5- 2663502

E-mail: m.teriosina@aplinkuma.lt
MALDIVES
Dr. Mahmood Riyaz

Assistant Director Coastal Management

Environment Research Centre

Ministry of Home Affairs Housing and Environment

Jamaalludheen Building, Nikagas Magu

Tel: (960) 335 952

Fax: (960) 335953

E-mail: erc@environment.gov.mv
TUNISIA

Mr. Hassen Hannachi

Le Directeur du Bureau Ozone

Agence Nationale de Protection

de l’Environment

12, Rue du Cameroun, Boite Postale 52 

Tunis le Belvedere, 1002

Tunis, Tunisia

Tel: (216- 71) 802 843

Fax: (216-71) 841-715

EXECUTIVE COMMITTEE

CHAIRMAN

Prof. Tadanori Inomata

Ambassador of Japan

Embassy of Japan

Oficentro Ejecutivo La Sabana,

Edificio 7, Piso 3

P.O. BOX 501-1000
San Jose
Costa Rica
Tel:  +506-296-1650
Fax:  +506-231-3140
E-mail:  tinomata@racsa.co.cr OR embjapon@racsa.co.cr
باء -
الأطراف المشاركة بناءً على دعوة من اللجنة

BOLIVIA
Mr. Alex Suárez Irusta

Coordinator of the Governmental

Ozone Committee

Ministry of Sustainable Development

Av. Mariscal Santa Cruz No. 1092, Ed.Ex-Comibol

Casilla No. 12814 – La Paz - Bolivia

Tel: (591-2) 231 0377/233 0762

Fax: (591-2) 231 0377/2331273

E-mail: al3@mdsp.gov.bo
alekzbo3@mdsp.gov.bo
ozonebolivia@mdsp.gov.bo
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Mr. Ibro Cengic

National Ozone Focal Point and

Acting Executive Secretary of the 

Steering Committee for Environment

and Sustainable Development of

Bosnia and Herzegovina

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel: (387) 33 211 852
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